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  وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية       
         هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 


            جهاز مدينة اسيوط الجديدة 

                 إدارة المشروعات                              


كراســة الشـــروط للمنـاقصة العامة
لاعمال التشغيل والصيانة والتأمين
لشبكــة إنــارة شوارع الحي الثالث
بمدينة اسيوط الجديدة

جلسة الاستفسارات يوم          الموافـق    /     /2023
جلسة الفتـح الفنـي يوم           الموافـق     /     /2023
ثمـن النسخـة                جنيـه
                                                                                              مع تحيــــــات                      

الإدارة العامـة للمشروعــات

فهـــــرس
مشروع اعمال التشغيل والصيانة والحراسة

لشبكــة إنــارة شوارع الحي الثالث بمدينة اسيوط الجديدة
	بيـــان الأعمـــال
	رقم الصفحة

	الغــــلاف
	

	الفهـــرس
	

	الشـروط الخــاصة والعــامة
	

	المواصفات الفنية
	

	مقايسة الاعمال
	

	نموذج العقـد
	

	الرسومات
	


الشروط الخاصة
1- تسري احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التفيذية علي كراسة الشروط  والمواصفات والعقد المبرم .
2- يرفق مع العطاء مظروف فنى يشتمل على المستندات الاتية (تكون مختومة جميعها بخاتم الشركة) :-
· أصل كراسة الشروط والمواصفات المطروحة موقعه ومختومه من مقدم العطاء .
· البطاقة الضريبية والسجل التجاري وشهادة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة (جميع هذه المستندات تكون سارية المفعول) .
· العنوان والتليفون والفاكس والبريد الالكتروني القانونى للشركة (دون ادني مسئولية علي الجهاز) .

· صورة من بطاقة عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للعام الحالى .
· اصل شهادة بيانات تصدر من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
· أسماء البنوك التى تتعامل معها الشركة .

· اسماء الذين لهم حق التعامل مع الجهاز .
· بيان بالهيكل التنظيمى للشركة .
· صورة عقد التاسيس ومطابقة الشكل القانوني لكافة المستندات المقدمه .
· الموقف المالى للشركة (ميزانيات سابقة لثلاثة اعوام علي الاقل) .
· برنامج زمنى تنفيذى للمشروع .
· سابقة الخبرة لاعمال مماثلة وللهيئة الحق فى رفض العطاء اذا رات ان سابقة الخبرة للشركة غير كافيه علي ان تكون سابقة الخبرة مدعمه بالمستندات (محضر استلام ابتدائي او نهائي بالنسبة لسابقة الاعمال مع الجهات الحكومية أو أيصال سداد التامينات والعقد في حالة سابقة الاعمال مع القطاع الخاص) .
· صورة من محضر جلسة الاستفسارات أن وجدت معتمدة بختم الشركة .
· بيان موضحا به مصادر جميع المهمات التي سوف يقوم بتوريدها .
· بيان طاقم الاشراف المقترح من الشركة مع تقديم السيرة الذاتية لكل فرد من الطاقم .
· بيان بمعدات والات وادوات الشركة المستخدمة طوال فترة المشروع .
· يتعهد مقدم العطاء بتقديم بيان اسماء وسابقة خبرة وتصنيف مقاولى الباطن الذى سيتعين عليه استخدامهم فى تنفيذ الاعمال فور رسو العطاء للاعتماد من الجهاز ، ولن يعتد بها إلا بعد إرفاق إيصالات سداد التأمينات الإجتماعية عن هذه الأعمال .
· موافقة الاتحاد التعاوني للجمعيات التي ترغب في الاشتراك في خارج نطاق محافظتها .
3- يلتزم مقدمى العطاءات بتسجيل بياناتها علي موقع بوابة التعاقدات العامة وعنوانه www.etenders.gov.eg وتقديم ما يفيد ذلك حتي يمكن لهم الاطلاع علي نتائج البت الفني والمالي لها.
4- يلتزم مقدمى العطاءات بان يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (40%) من اجمالي قيمة العقد مع تقديم تعهد بذلك .

5- يلتزم مقدمى العطاءات بتقديم اقرار يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين علي العمالة وفقاً لقانون التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك طبقا للمادة رقم 23 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .
6- لن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد الموعد المحدد أو المقدم علي غير النماذج المعدة من الجهاز .
7- يقدم مع العطاء تامين مؤقت والمحدد بالاعلان المنشور بالجرائد الرسمية باحدي وسائل الدفع الالكتروني او بخطاب ضمان بنكى بنفس القيمة والعملة من بنك محلى معتمد يكون سارى المفعول لمدة اربعة اشهر .
8- التأمين المؤقت شرط لقبول العطاء .
9- يلتزم المقاول الراسي عليه العطاء بأستكمال التأمين المسدد الي 5% (خمسه في المائه) من أجمالي قيمة العقد بموجب خطاب ضمان نهائي غير مقترن بأي قيد أو شرط يتم تقديمه خلال 10 أيام عمل (عشرة ايام عمل) من اليوم التالي لاخطاره بقبول عطائه ولا يرد اليه او ما تبقى منه الا بعد انتهاء مدة الضمان.
10- تعفي المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري .
11- مدة سريان العطاء تسعون يوماً تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
12- العطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
13- ليكن معلوما لمقدمى العطاءات ان العقد المرفق بمستندات العطاء يمثل الشروط العامة للعملية ولا يجوز تعديله او الاعتراض على ما جاء به ويعتبر تقديم المقاول لعطائه اقرار منه بذلك .
14- ليكن معلوما لمقدمى العطاءات ان الهيئة لن تقبل العطاءات التى بها اى اشتراطات .
15- لا يجوز لمقدمى العطاءات شطب اى بند من العملية او المواصفات او اجراء اى تعديلات فيها.

16- على مقدمى العطاءات كتابة اسعار العطاء بالمداد والعملة المصرية رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ما هو مدون بجداول الكميات عددا ووزنا او مقاسا دون تغيير او تعديل فى الوحدة ويجب عليه ان يوقع ويؤرخ كل قائمة الاسعار ولا يجوز له الكشط او المحو فى جداول الكميات

17- على مقدمى العطاءات تقديم الاسعار شاملة كافة انواع الرسوم والدمغات والضرائب التى يتحملها قانونا مقدم العطاء بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

18- على مقدمي العطاءات عدم تجزئة كميات البند الواحد ووضع نسبة خصم على جزء من الكمية حيث سيتم رفض العطاء وعلى المقاول فى حالة رغبته في وضع نسبة خصم أن تكون على إجمالي العطاء ككل وسيتم رفض أى عطاء لم يلتزم بذلك .
19- مدة تنفيد الاعمال 24 شهر (اربعة وعشرون شهر) تبدا من تاريخ استلام الموقع وبحد اقصى (واحد) شهر من تاريخ صدور امر الاسناد.
20- يضمن المقاول اعمال الصيانة لمدة ستة اشهر من تاريخ تسليم الاعمال لجهة الاشراف.
21- لن يتم صرف دفعة مقدمة وفى حالة طلبها تعتبر شرطا مخالفا .
22- علي مقدمي العطاءات معاينة الموقع المعاينة التامة النافية للجهالة قبل وضع الأسعار لبيان حالة كل مهمة بالموقع حيث يتم تسليم جميع المهمات علي حالتها أثناء إستلام الموقع .
23- تلتزم الجمعيات التعاونية الإنتاجية بتقديم السيرة الذاتية لعدد ثلاثة شركات علي الأقل والتي سيتم تكليفها من قبل الجمعية بتنفيذ الأعمال محل العقد محدد بها سابقة الأعمال وفئة التصنيف لها طبقا لشهادة التسجيل بإتحاد مقاولي التشييد والبناء بالمظروف الفني ، ويحق للهيئة رفض أي من تلك الشركات أو جميعها وبالتالي رفض الجمعية في حالة عدم مناسبة فئة التصنيف أو سابقة الخبرة للأعمال المطلوبة .
24- إذا حدد مقدم العطاء مصدرا وحيدا لأي من المهمات المطلوبة و تم قبول هذا المصدر فإنه يتحمل وحده مسئولية التأخير المترتب على إجراءات اعتماد مصدر بديل أثناء تنفيذ المشروع في حالة إذا لم يوفق بالتوريد من المصدر المعتمد .
25- لن يعتد بعبارة (أو مايماثله) أو يتم التوريد طبقا للمصادر المعتمدة او من الإنتاج المحلي أو طبقا للمواصفات المطروحة .
26- يلتزم المقاول الراسي عليه العطاء الالتزام بقانون (5) لسنة 2015 لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية"

27- تكون الأولوية في توريد المهمات للمنتج المحلى مع تقديم الكتالوجات اللازمة إن أمكن بشرط أن تكون المهمات والتوريدات مطابقة لمواصفات المشروع والمواصفات القياسية المصرية والكود المصرى وان تجتاز الإختبارات المطلوبة قبل التوريد  والعبرة بما يتم إعتماده من قبل المهندس وفى حالة عدم مطابقتها يكون المقاول ملزما  بتغييرها من مصادر اخرى مطابقة دون المطالبة بأى فروق مالية أو مدة زمنية أو أى اعباء أخرى نظير ذلك وعلى المقاول قبل توريد أى مهمات أو مواد للموقع بفترة كافية أن يقدم عينات منها لاعتمادها من المهندس وتقديم كل ما يختص بها من معلومات يطلبها المهندس .
28- يجب علي المقاول الراسي عليه العطاء أن يقوم بإجراء تجارب مراقبة الجودة والاختبارات الخاصه بالمواد المستخدمه في التنفيذ فى معامل حكوميه معتمدة من الجهاز على نفقته وللمهندس الحق فى إرسال عينات من المواد التى يوردها المقاول الى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية وذلك على نفقة المقاول علي ان تتم جميع الاختبارات المطلوبة بالمشروع في معامل حكومية معتمده .
29- جميع المهمات الموردة بمعرفة المقاول داخل بند المقطوعيه يتم تقديم كتالوجات فنية للمراجعة ويقدم عينة للاعتماد علي أن تكون مطابقة للمواصفات ومن أجود الأنواع .
30- علي المقاول الحفاظ علي جميع مهمات الشبكات طوال مدة التعاقد . 
31- المقاول مسئول عن سلامة المهمات التي يقوم بتوريدها وتركيبها داخل بند الصيانة والتشغيل والإصلاح ويضمنها طوال مدة العملية طبقا للمواصفات الفنية لكل مهمة وفي حالة تلفها أو تعطلها نتيجة سوء التشغيل أو التركيب أو سوء التصنيع يقوم المقاول بتغييرها فورا وعلي حسابه.
32- أي مهمات خاصة بالشبكة من لوحات أو ولاعات أو أعمدة بمشتملاتها أو كابلات وخلافه تكون في حراسة الشركة والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن حراستها وتأمينها وتقوم الشركة بتوريد وتركيب وتشغيل وإصلاح ما تم فقده او اتلافة علي حسابها طبقا للمركب بالعملية مع قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا علي حقها وبمعرفتها وعلي أن يتم الإصلاح والتشغيل خلال 48 ساعة .
33- يتعهد المقاول باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع ما قد يحدثه سير العمل من الوفاة أو الإصابات للعمالة التابعة للشركة أو أي شخص آخر دون أدني مسئولية علي الجهاز .
34- المقاول مسئول مسئولية كاملة عن أي أضرار أو تلفيات تحدث نتيجة قصور في التشغيل .
35- أي تلفيات تحدث في الشبكة نتيجة أي أخطاء من الغير أو من العاملين القائمين علي أعمال التركيب والصيانة مسئولية الشركة ويتم الإصلاح علي حسابها شامل توريد وتركيب جميع المهمات خلال 48 ساعة طبقا للمواصفات وأصول الصناعة .
36- أي تلفيات تحدث للمهمات (أعمدة - ولاعات - كابلات - وخلافه) نتيجة حادث مسئولية المقاول إعادة الوضع إلي ما هو عليه خلال 48 ساعة علي أن يقوم المقاول باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقه ضد المتسبب وإبلاغ الشرطة بمعرفته .
37- قبل القيام بأعمال الحفر لتحديد أي أعطال أو تركيب مهمات يلزم التنسيق مع إدارات الطرق والزراعة والمرافق (غاز - مياه - كهرباء - تليفونات) ويلزم الحصول علي التصاريح قبل البدء في الأعمال وطبقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأعمال وكذلك تصاريح المرور وتأمين الطرق أثناء العمل . 
38- جميع المهمات الخاصة بكشافات الإضاءة تكون مطابقة للمواصفات الفنية .
39- يقوم المقاول بالمرور الدائم علي شبكة الإنارة وإصلاح أي أعطال قد تحدث مباشرة بالموقع والتنسيق مع إدارة الصيانة طوال مدة العقد .
40- الأعمال التي يتم عمل الصيانة عليها طبقا للبرنامج يتم تسليمها للجهاز وذلك من خلال دفاتر معدة لذلك موضح بها كافة التفصيلات والتاريخ وبيان المهمات التي تم تركيبها وأماكنها وخلافه .
41- لا يتم عمل أي تعديل في شبكة الإنارة إلا بعد الرجوع إلي الجهاز وتقديم الرسومات الخاصة بالشبكة بعد التعديل للاعتماد من الجهاز .
42- علي المقاول عمل الاحتياطات اللازمة لتأمين جميع الأعمال تأمينا كاملا من حيث وجود أعمدة آيلة للسقوط أو وجود كابلات خارج الأعمدة أو ماس كهربي أو أي أخطار تضر بالمارة أو التلف أو السرقة وتكون جميعها مسئولية المقاول مسئولية كاملة بصفة مستمرة خلال 24 ساعة شاملة أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال فترة التعاقد .
43- يتم عمل بيان يومي بحالة الشبكة وإثبات أي أعطال وأسبابها اعتماده من الجهاز ويتم إعادة الشئ لأصله في مناطق العمل بحيث تكون نسبة الإضاءة 100% بصفة يومية .
44- يتم فصل وتوصيل التيار الكهربي عن الولاعات واللوحات وخلافة بالتنسيق مع شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بمعرفة المقاول وتحت مسئوليته وبعد الرجوع إلي إدارة الصيانة عند فصل أي دائرة لإحاطة الجهاز.
45- عند القيام بأعمال الصيانة والإصلاح يتم فصل التيار عن جميع الدوائر عدا الدائرة التي يقوم بالعمل عليها مع التأمين وفي حالة مخالفة ذلك يتم محاسبة الشركة علي قيمة استهلاك التيار مضاعف .
46- يلتزم المقاول بتوفير مقر ومكتب معلوم العنوان وله رقم تليفون بمدينة أسيوط الجديدة وذلك لتلقي بلاغات الأعطال من المواطنين وخلافه  ويعلن عنه في مكان بارز مع تخصيص فرد (عامل سويتش) بصفة مستمرة .
47- يلتزم المقاول بتدبير العمالة الفنية والعادية وكذلك المعدات اللازمة لإجراء أكثر من إصلاح فني في وقت واحد إذا دعت الضرورة لذلك مع توفير سيارة نصف نقل للفنيين و العمال بالشركة .
48- المقاول مسئول عن نقل معداته وعمالته من وإلي موقع العمل المطلوب إنجازه داخل المدينة أو في المداخل .
49- المقاول مسئول مسئولية كاملة أثناء التنفيذ (إصلاح الأعطال) عن كافة ما يحدث من تلفيات للمرافق المنفذة بالمدينة أو الخاصة بالأهالي وفي حالة إتلافه لها يتم إصلاحها علي نفقته .
50- في حالة تقاعس المقاول أو عدم قيامه بإنجاز أي أعمال تطلب منه خلال 24 ساعة يكون من حق الجهاز تكليف من يراه للقيام بإتمام الأعمال محل التقصير علي أن تكون تكلفة الصيانة خصما من مستحقات المقاول لدي الجهاز .
51- المقاول مسئول مسئولية كاملة عن أي أخطار تحدث للمارة بالشوارع أو السيارات نتيجة ترك أي أعمال (حفر خندق - قواعد أعمدة خارج الحفر - ...... إلخ ) بدون تأمين أو إعادة الشئ لأصله بمناطق العمل طبقا للقواعد والقوانين الحاكمة لذلك .
52- المقاول مسئول مسئولية كاملة عن سلامة جميع التوصيلات و عزل اى أجزاء معدنية و إحكام غلق جميع الأبواب للأعمدة ورزة الولاعات وخلافة والتأكد من كفاءة نظام التاريض لجميع مهمات الشبكة ويعتبر المقاول مسئول جنائيا في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات .
53- يلتزم المقاول بتوفير البرج بصفة دائمة و في الحالات الطارئة والمستعجلة وفي حالة عدم التزام المقاول يتم خصم مبلغ 1000 جنيها يوميا بخلاف نسبة الإضاءة .
54- علي المقاول الإلتزام بتحقيق نسب الإضاءة المطلوبة للمشروع والواردة بمقايسة الأعمال بنسبة لا تقل عن 100% .
55- يلتزم المقاول بعد إستلامه للموقع بتقديم برنامج زمني خلال 15 يوم (خمسة عشر يوم) لسير الأعمال التي سيقوم بتنفيذها خلال فترة العقد طبقا للكتالوجات المقدمة منه والمعتمدة من جهاز المدينة ودون الإخلال بنسبة الإنارة.
56- يقوم المقاول بتقديم تقرير فني يومي مفصل عن الأعطال التي تمت بالمشروع سواء بالأعمدة - الولاعات - الكشافات - ........ إلخ ويعتمد التقرير من جهاز المدينة ويحفظ بإدارة الصيانة بالجهاز .
57- عمل دفتر زيارة بالموقع لتوضيح أي خلافات بين الجهاز والمقاول علي الأعطال .
58- التشغيل والحصر والمتابعة : 
1. يتم عمل محضر إثبات حالة فنية لجميع مكونات الشبكة بمعرفة لجنة مشتركة من الجهاز والمقاول وعند استلامها في نهاية مدة التعاقد سليمة وتعمل بحالة جيدة ويتم إدراج البيانات الفنية والأصناف والأنواع لكافة المهمات ويعتبر أي تبديد أو استبدال أو إتلاف أو فقد أي منها إخلال بالعقد ويحق للمالك الرجوع علي المقاول بإلزامه بإعادة الشئ لأصله علي نفقته أو خصما من حسابه مع الاحتفاظ بحق الجهاز بالمطالبة بأي تعويضات يراها .
2. يلتزم المقاول بتوفير زى موحد لجميع العاملين في صيانة الشبكة بعواكس فسفورية يحمل شعار الشركة ويحمل بطاقة عليها صورته الشخصية واسم الشركة وأسم العامل ووظيفته في غلاف بلاستيك مع تسليم صورة من تحقيق الشخصية للعاملين إلي إدارة الأمن بالجهاز .
3. المقاول مسئول عن توفير الأدوات والعدد والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح .
4. يتم تشكيل لجنة لإعتماد العينات الخاصة بالعملية تعتمد من السيد المهندس/ رئيس الجهاز .
5. يتم تشكيل لجنة تعتمد من السيد المهندس/ رئيس الجهاز تقوم بالمرور علي المشروع وتحديد نسبة الإنارة علي الأقل مرة إسبوعياً وتحدد نسبة الإنارة بالمستخلص الشهري للشركة علي أساس متوسط عدد مرات المرور طوال الشهر .
6. يتم عرض المهمات علي مهندس الجهاز قبل تركيبها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية ومعرفة مدي جودتها وصلاحيتها للتركيب الخاصة ببند المقطوعية .
7. علي المقاول عدم استخدام تيار الشبكة في أعمال اللحام وفي حالة إستخدام تيار الشبكة يتم الإلتزام بالأتي :-
· عمل ممارسة عن  طريق شركة التوزيع المختصة (إذا تم التوصيل خارج شبكة الإنارة) .
· تقدير الإستهلاك من قبل مهندسي الإشراف مع خصمه من الشركة (إذا تم التوصيل من داخل شبكة الإنارة) علي أن يتم التوصيل بطريقة فنية سليمة . 
59- طاقم العمل :
1. يلتزم المقاول بتوفير العمالة المؤهلة اللازمة والكافية لتشغيل وصيانة وإصلاح وتركيب وتأمين وحراسة كافة مهمات الشبكة كما يتحمل تكاليف أي عمالة أخري لازمة متخصصة أو مؤقتة من أي جهة مع توفير البديل أثناء قيامهم بالراحات والأجازات مع مراعاة تطبيق قانون العمل خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى لساعات العمل اليومية علي أن يكون الحد الادني لطاقم العمل مكون من:
· عدد (1) مهندس خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال تشغيل و صيانة شبكات الانارة .
· عدد (6) فني خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
· عدد (6) من العمالة اللازمة للقيام بأعمال الحفر والردم . 
2. سوف يتم متابعة العمالة يوميا وعلي المقاول تقديم بيان بهذه العمالة ومؤهلاتها وخبراتها فور صدور أمر الإسناد له وقبل استلام الموقع والتواجد بصفة مستمرة (طوال الوقت) .
3. في الأجازات الرسمية والأعياد يتم عمل كشوفات للنوباتجية طول فترة الأجازة وتقدم للجهاز قبل الأجازة بوقت كافي ليتم محاسبة الشركة علي عدم الحضور .
4. العمالة الفنية المطلوبة تكون تخصص كهرباء .
5. لا يحق للمقاول تغيير أي فرد من الهيكل المعتمد إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول علي أن يكون البديل في نفس المستوي الفني والخبرة .
6. تلتزم الشركة بتوفير الطاقم الفني على أن يكون على اعلي مستوى مهارى ومزود بمهمات و أدوات القياس والإصلاح للقيام بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال تحت قيادة مهندس كهرباء متخصص ذو خبرة في أعمال صيانة الإنارة  خمس سنوات علي الأقل على أن يتواجد مشرفين فنيين تخصص في أعمال الصيانة الكهربية يتواجدون بصفة دائمة و لهم القدرة على استلام وسرعة تنفيذ الأوامر الصادرة لهم من مهندسي الجهاز وانجاز الأعطال فور حدوثها بالإضافة إلى عمالة فنية ماهرة و عمالة عادية ذوى خبرة في أعمال الصيانة الكهربائية والحفر فوق الكابلات وتكفى للقيام بمتطلبات العمل على أكمل وجه .
7. يتم تطبيق لائحة الجزاءات في غياب العنصر البشري المطلوب تواجده بالوردية أو في حالة عدم توفير المعدة المطلوبة بخلاف نسبة الإضاءة وذلك طبقاً للجدول التالي:-
	م
	البيان
	قيمة الخصم اليومي

	1
	مهندس الكهرباء
	200 جنيهاً

	2
	فني الكهرباء
	150 جنيهاً

	3
	العامل
	75 جنيهاً

	4
	سيارة باسكت
	1000 جنيهاً


	م
	البيان
	الخصم بالجنيه / شهر 

	1
	عدم وجود باب للوحه الاناره أو إذا كان الباب مفتوح
	600

	
	
	

	2
	عدم وجود باب لعمود الاناره أو إذا كان الباب مفتوح
	150

	
	
	

	3
	عدم وجود باغه أو الباغه مكسوره للكشاف أو الجلوب
	300

	4
	وجود كابل مكشوف علي سطح الارض
	150

	
	
	

	5
	وجود وصله بلدي بدون وصله لحام
	300

	
	
	

	6
	عامود مائل 
	1000

	7
	عامود غير مدهون (به صدأ)
	150

	
	
	

	8
	عدم وجود كابل بقطاع مناسب بين كل عامودين 
	900

	
	
	

	9
	عدم وجود أو تلف الكونتاكتور أو المفتاح الرئيسى لوحه الاناره 
	2000

	
	
	


	10
	عدم وجود أو تلف المحول بكشك الاناره
	50000

	
	
	

	11
	عدم وجود أو تلف المفتاح الرئيسي بكشك الاناره 
	18000

	
	
	

	12
	عدم وجود او تلف (المفاتيح الفرعيه_الفيوزات)بكشك الاناره
	600

	
	
	

	13
	عدم وجود أو تلف البارات في كشك الاناره
	6000

	
	
	

	14
	عدم وجود او تلف بارات ولاعه الاناره 
	900

	
	
	

	15
	عدم وجود أو تلف عامود الاناره
	10000

	16
	عدم وجود كشاف كامل بالصاعد أو عدم وجود صاعد مناسب 
	600

	
	
	

	17
	عدم وجود حربه بسلك ارضي
	150

	
	
	

	18
	تلف قاعده العامود
	600

	
	
	

	19
	عدم وجود سيارة مناسبة مع مهندس الشركه ومرافقه مهندس الجهاز للمرور
 علي الاعمال شهريا
	9000

	20
	عدم وجود جهاز كشف الاعطال شهريا
	2000

	
	
	

	21
	عدم الالتزام بالزي الموحد
	600

	22
	وجود عامود ملقي علي جانبي الطريق 
	1000

	
	
	

	23
	عدم إعاده رد الشى لاصله/يوم 
	50 / متر / يوم

	24
	عدم وجود سياره برج /يوم
	1000 / يوم

	
	
	

	25
	ولاعه اناره لا تعمل ليلا/يوم
	1000 / اليوم

	
	
	

	26
	ولاعه اناره تعمل نهارا/يوم
	3000 / اليوم

	27
	عدم وجود روزته
	50 / اليوم

	28
	عدم وجود صواميل
	30 / اليوم

	29
	عدم صيانة عامود الانارة 
	2500

	30
	ولاعه مفتوحة 
	200

	31
	الغاء عامود من اعمال الصيانه /يوم
	50 / اليوم


المعدات المطلوبة من الشركة :
1. توفير عدد 1 جهاز حديث لتحديد أعطال الكابلات الأرضية عند اللزوم وجهاز قياس شدة الإضاءة .
2. توفيرعربة وتزود باسكت ومزود بوسائل الحماية والأمن بارتفاع لا يقل عن 14 متر .
3. يلتزم المقاول بتوفير ونش حمولة 3 طن بالسائق لاستخدامه بمعرفته عند الضرورة وحسب احتياجات العمل لنقل وتحميل أي مهمات لازمة للإصلاح وذلك ضمن تكلفة المشروع .
4. كما يلتزم المقاول بتوفير حفار عند الضرورة وحسب الاحتياج .
5. كما يلتزم المقاول بتوفير ماكينة لحام عند الضرورة .
6. يلتزم المقاول بتوفير سيارة لمهندس الشركة المسئولة عن الاعمال بصفة دائمة للمرور الدوري على الأعمال و المرور مع مندوب الجهاز ليلا لتحديد نسبة الاناره بصفة يومية و المرور نهارا للتأكد من سلامة شبكة الإنارة من حيث (تركيب الأبواب و دفن الكابلات و تركيب الباغات ....... الخ وتلقيه البلاغات الفورية لإصلاح الأعطال مع توفير كذلك عدد (2) وسيلة اتصال سريع .
60- المحاسبة المالية :
61- يتم المحاسبة المالية بموجب مستخلصات شهرية طبقا لنسبة الاضاءة علي أن يرفق بالمستخلص كراسات حصر الأعمال موضح بها بيان الأعطال .
62- للجهاز الحق في تطبيق نسبة الخصم التي يراها علي الأعمال في حالة وجود تقصير في أعمال التشغيل والصيانة أو الإهمال في الأداء أو عدم المحافظة علي المهمات أو جميع بنود الأعمال طبقا للجدول عالية وذلك بصفة شهرية من تاريخ استلام الموقع بخلاف نسبة الاضاءة .
63- يجب علي المقاول الراسي عليه العطاء المحافظة على أي مرافق قائمة بمنطقة المشروع وفي حالة إتلافها من قبله  يتم إصلاحها أو استبدالها علي حسابه أو خصما من مستحقاته لدي الجهاز .
64- جميع فئات الاعمال تشمل اعادة الشىء لاصله .
65- المقاول الراسي عليه العطاء مسئول مسئولية كاملة عن استخراج التصاريح اللازمة للعمل والتنسيق مع الجهات المعنية وتحمل كافة المصاريف والرسوم ومسئولية الجهاز تنحصر فى الخطابات الادارية فقط .
66- يجب على المقاول الراسي عليه العطاء الحصول علي الموافقة الفنية للحفر من مركز معلومات شبكات مرافق المحافظة الواقع بدائرتها اعمال الحفر وذلك من قبل البدء في هذه الاعمال سواء كان التنفيذ بمعرفتها او بواسطة غيرها .
67- يلتزم المقاول الراسي عليه العطاء بأحكام المادتين (16- 26) من قانون العمل رقم (12 لسنة 2003) والخاص بحماية ورعاية القوى العاملة الغير منتظمة والرجوع لوحدة العمالة الغير منتظمة بالقوي العاملة عند تشغيل اي عمالة غير منتظمة بالمشروع.
68- يلتزم المقاول الراسي عليه العطاء بعدم تشغيل الاطفال والتعهد بذلك وفى حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
69- يلتزم المقاول الراسي عليه العطاء بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعي المصري السالف ذكرها (في البند 4 من الشروط الخاصة) صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في هذا العقد. (وهو التزام علي المقاول الذي يتقدم بمنتجات محلية حاصلة علي تلك الشهادة).
70- في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشان تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه إلي مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى إلي المكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية: -
	الحــــــــــالة
	المدة المسموح بها

	1- شكاوي متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية بيومي عمل علي الاقل

	2- شكاوي متعلقة بالبت الفني
	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل علي الاقل

	3- شكاوي متعلقة بالبت المالي
	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل علي الاقل

	4- شكاوي متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ
	يتم تقديمها بعد يومي عمل علي الاكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي


71- تطبيقا للمادة (47) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشان تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة انه فى العقود التى مدة تنفيذها ستة اشهر فاكثر تلتزم الشركة بوضع معاملات بالزيادة او النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرات بعد فتح المظاريف الفنية ويتم التعاقد على اساسها ويكون التعديل ملزما للطرفين ويتم التعديل فى نهاية كل ثلاثة  اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية وذلك للعناصر والبنود بالجدول التالية :-
	بند
	بنود الاعمال
	عناصر التغير في التشغيل والصيانة والحراسة
	الثابت
	المجموع

	
	
	دهانات
	العمالة
	مصابيح كهربائية فوق بنفسجية
	
	

	1
	بالمقطوعية اعمال التشغيل والصيانة والحراسة ونظافة واصلاح الاعطال لشبكات الانارة .... الخ
	ـــــــــــــ
	............%
	ـــــــــــــ
	............%
	100%

	2
	بالعدد إستبدال كشاف الانارة الحالي بكشاف إنارة شوارع ليد ... الخ
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	............%
	............%
	100%


ملحوظة :- يجب ملئ ووضع جدول العناصر المتغيرة بالمظروف الفني حتي لا يتم رفض العطاء
تمت
الشروط العــــــــامـــــــــة
أولاً : التعاريف  :-

· مادة (1) تعاريف :-

· تعطى الكلمات والتعبيرات الواردة فى هذه الشروط المعانى المحددة لها على الوجه المبين فى البنود الآتية (الا اذا تطلب سياق النص غير ذلك) :-

1/1
الهيئة :- تعنى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تطلب تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد والتى يمثلها فى التوقيع على العقد السيد / نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
1/2
الجهاز :- يعنى جهاز تنمية المدينة المطلوب تنفيذ الأعمال موضوع العقد بها يمثله السيد/رئيس الجهاز
1/3
المقاول :- الشخص أو الأشخاص أو الشركة أو المؤسسة أو الجهة التى قبلت الهيئة عطاءه وتم التعاقد معه على تنفيذ الأعمال موضوع العقد على أن يكون مصري الجنسية .

1/4
المهندس :- يعنى الشخص أو الأشخاص أو الجهة الذين عهدت اليهم الهيئة الإشراف الفنى على تنفيذ الأعمال واستلامها خلال مراحل التنفيذ وإلى أن يتم أستلام الأعمال بصفة نهائية كما يقوم بمراجعة كميات وأوزان الأعمال التى يتم تنفيذها ومراجعة صرف المبالغ المستحقة للمقاول وتقوم الهيئة بأخطار المقاول كتابة باسم هذا المهندس ومسئوليته فى تنفيذ هذا العقد .

1/5
مندوب المهندس :- يعنى المهندس المقيم أو الشخص الذى يعتمده المهندس لينوب عنه ويقوم بالواجبات المحددة والمنصوص عليها فى هذه الشروط .
1/6
مهندس المقاول :- يعنى المهندس المقيم الذى تعتمده الهيئة لينوب عن المقاول فى الإشراف على تنفيذ العقد وعليه التواجد بصفة مستمرة خلال أوقات تنفيذ الأعمال ويقوم نيابة عن المقاول فى استلام تعليمات المهندس أو مندوبه وتنفيذها وتكون التعليمات ملزمة للمقاول على أن يتم تأييدها كتابة فور صدورها .
1/7
خطاب القبول/الإسناد :- يقصد به الخطاب الموجه من الهيئة إلى المقاول لإخطاره بقبول عطائه فى صورته الأخيرة بعد أية تعديلات يتفق عليها الطرفان موضحا به قيمة التعاقد ومدة تنفيذ العقد وأهم الشروط .
1/8
الغرض من العقد :- تحديد طرفى التعاقد والتزامات كل منهما ونوعية الأعمال ومكانها تحديداً وقيمتها ومدة تنفيذها والتصرف عند وقوع خلاف بين الطرفين وأسلوب فض هذا الخلاف سواء بالتقاضى أو التحكيم أو غيره والجزاءات التى توقع فى حالة الإخلال بالالتزامات ويكون ذلك كتابة وموقع من الطرفين
1/9
مستندات التعاقد :- تعنى وثيقة العقد وخطاب الإسناد والشروط العامة والشروط الخاصة والرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والخاصة وجدول الكميات والأسعار وجميع الملاحق الصادرة من الهيئة أو المقاول قبل التعاقد وقبلها الطرفان وأوامر التعديلات التى تصدر من المهندس خلال مدة التنفيذ بموجب الحقوق المبينة تفصيلاً له فى العقد .
1/10
الأعمال :- تعنى الأعمال الوارد تنفيذها أو صيانتها بموجب هذا العقد وتشمل المواد والعمالة والأجهزة والآلات اللازمة للتنفيذ أو الصيانة .
1/11 القيمة الإجمالية للعقد :- تعنى المبلغ الإجمالى لمجموع تكاليف الأعمال المتعاقد عليها حسب الكميات المبينة بجداول الكميات والأسعار التى قام المقاول بدراستها عن بنود الأعمال المختلفة ويتم التعاقد عليها بين الهيئة والمقاول ويتم تحديد قيمة العقد النهائية بحصر الكميات لبنود الأعمال التى يتم تنفيذها فعلاً بمعرفة المهندس ومهندس المقاول أو مندوبيهما .

1/12
كشوفات دفعات الأعمال (المستخلصات) :- تعنى الكشوف التى يقوم كلا من المهندس ومهندس المقاول بأعدادها والتى تبين كميات الأعمال التى تم تنفيذها والمواد التى تم توريدها إلى الموقع والمبالغ الواجب دفعها إلى المقاول بتطبيق أسعار بنود الأعمال مع خصم النسب المئوية المقررة حسب شروط العقد إلى حين أتمام الأعمال واستلامها بصفة نهائية واعتماد المهندس لهذه الكشوف لا يعنى موافقته بصفة نهائية على الأعمال والمواد التى تتضمنها هذه الكشوف بمعنى أنها قابلة للمراجعة والتصويب فى اية مرحلة أثناء التنفيذ . 

1/13
مدة تنفيذ العقد :- تعنى المدة المتفق عليها بين الهيئة والمقاول لإتمام تنفيذ الأعمال لتسليمها كاملة صالحة للإستعمال حسب العقد .

1/14
تاريخ بدء العقد :- يعنى التاريخ الذى تم الإتفاق عليه بين الهيئة والمقاول طبقاً للشروط الخاصة بالتعاقد لبدء حساب مدة التنفيذ .

1/15
تاريخ إنهاء تنفيذ العقد  :- يعنى التاريخ الذى تم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول على إنهاء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها معه وتسليمها فى حالة كاملة صالحة للإستعمال حسب مستندات العقد .
1/16
الرسومات التنفيدية :- تعنى الرسومات والجداول والخرائط التى تقوم الهيئة بتصميمها واعدادها أو تسند ذلك للغير والتى تبين الأعمال المتعاقد عليها .
1/17
رسومات التشغيل :- تعنى الرسومات والجداول والخرائط والرسومات البيانية والكتيبات وأية بيانات يتم اعدادها بمعرفة المقاول أو المصنع أو المورد أو الموزع عن الأعمال أو جزء من الأعمال المتعاقد عليها لبيان طريقة الصناعة أو التنفيذ أو التركيب أو التشطيب النهائى وتقدم هذه الرسومات بعد اتمام التعاقد وقبل البدء فى العمل بمدة كافية من أصل وثلاث صور وموقعاً عليها من المقاول أو من ينوب عنه ولا يشرع المقاول فى العمل إلا بعد اعتمادها من الهيئة أو الجهاز .
1/18
العينات :- تعنى القطع التى يقوم المقاول بتقديمها إلى المهندس أو جزء من الأعمال المتعاقد عليه لبيان المواد أو الأجهزة أو طريقة التركيب أو التشطيب النهائى حتى يتعرف ويقر المهندس مستواها الفنى وأن المقاول قام بمراجعة المقاسات والأوزان على الطبيعة والرسومات التنفيذية وتأكد من أماكن توريدها وطريقة تنفيذها أو تصنيعها وتركيبها وأماكن الحصول على الكميات المطلوبة واعتماد المهندس لهذه العينات لا يعفى المقاول من مسئوليته وإلتزاماته التى تتضمنها الشروط العامة أو المواصفات الفنية ولا يجوز للمقاول البدء فى توريد أو تنفيذ أو تركيب أى جزء من الأعمال قبل اعتماد العينات من المهندس حسب ما تنص عليه الشروط العامة والمواصفات الفنية أو طبقاً لتعليمات المهندس كتابة للمقاول خلال مدة تنفيذ العقد .
1/19
مقاول الباطن :- يعنى الشخص أو الأشخاص أو الشركة المتخصصة في مجال تنفيذ الأعمال موضوع العقد التى يعهد إليها المقاول تنفيذ جزء من الأعمال شرط اعتماده كتابة من الهيئة واعتماد مقاول الباطن لا يعفى المقاول من مسئوليته وإلتزاماته التى تتضمنها الشروط العامة والمواصفات الفنية ويبقى المقاول وحده المسئول أمام الهيئة عن تنفيذ الأعمال إلى أن يتم استلامها بصفة نهائية .
1/20
الموقــع :- يعنى الأرض والأماكن التى سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو داخلها أو تحتها أو أى أرض أو أماكن أخرى تقدمها الهيئة لأغراض تنفيذ العقد وكذا أى أماكن أخرى تحدد فى العقد لتكون جزءاً من الموقع.
1/21
موافق عليه :- يعنى الموافقة كتابة على التعليمات التى يصدرها المهندس كما تشمل التثبيت اللاحق كتابة لموافقة شفوية مسبقة .
ثانياً
: تقديم العطاءات :-

· مادة (2) نموذج العطاء وطريقة تقديمه :-

· تطبيقاً لاحكام المواد 23 ، 24 ، 26 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 44 من لائحته التنفيذية تقدم العطاءات موقعة من أصحابها وفقاً للشروط المحددة بمستندات الطرح ويجب تقديمها علي نموذج العطاء المدرج بكراسة الشروط والمواصفات ، ويجب ان يثبت علي كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة.
· وتطبيقاً لاحكام المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة تسلم العطاءات لإدارة التعاقدات قبل التاريخ او الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية إما باليد او عن طريق البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد.
· مادة (3) مقدم العطاء :-

3/1
تطبيقاً لاحكام المادتين 49 ، 51 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة العطاءات التى تقدم من الشركات والمقاولين تقدم فى مظروفين أحدهما فنى والآخر مالى ويحتوى المظروف الفنى على: -

1- أصل كراسة الشروط والمواصفات المطروحة موقعه ومختومه من مقدم العطاء .
2- البطاقة الضريبية والسجل التجاري وشهادة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة .
3- العنوان والتليفون والفاكس والبريد الالكتروني القانونى للشركة (دون ادني مسئولية علي الجهاز) .
4- صورة من بطاقة عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للعام الحالى .
5- اصل شهادة بيانات تصدر من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
6- أسماء البنوك التى تتعامل معها الشركة .
7- اسماء الذين لهم حق التعامل مع الجهاز .
8- بيان بالهيكل التنظيمى للشركة .
9- صورة عقد التاسيس ومطابقة الشكل القانوني لكافة المستندات المقدمه .
10- الموقف المالى للشركة (ميزانيات سابقة لثلاثة اعوام علي الاقل) .
11- برنامج زمنى تنفيذى للمشروع .
12- سابقة الخبرة لاعمال مماثلة علي ان تكون سابقة الخبرة مدعمه بالمستندات .
13- صورة من محضر جلسة الاستفسارات (أن وجدت) معتمدة بختم الشركة .
14- بيان موضحا به مصادر جميع المهمات التي سوف يقوم بتوريدها .
15- بيان طاقم الاشراف المقترح من الشركة مع تقديم السيرة الذاتية لكل فرد من الطاقم .
16- بيان بمعدات والات وادوات الشركة المستخدمة طوال فترة المشروع .
17- الكتالوجات الفنية الاصلية مختومة بخاتم الشركة .
18- يلتزم مقدمى العطاءات بتسجيل بياناتها علي موقع بوابة التعاقدات العامة وعنوانه www.etenders.gov.eg وتقديم ما يفيد ذلك حتي يمكن لهم الاطلاع علي نتائج البت الفني والمالي لها .
19- يلتزم مقدمى العطاءات بان يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (40%) من اجمالي قيمة العقد مع تقديم تعهد بذلك .

· يلتزم مقدمى العطاءات بتقديم اقرار يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين علي العمالة وفقاً لقانون التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك طبقا للمادة رقم 23 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
3/2
عنوان مقدم العطاء : -

· على مقدم العطاء أن يبين عنواناً بعطائه (مع أرقام التليفونات والفاكس والبريد الالكتروني) يعتبر محلاً مختاراً لارسال المكاتبات والخطابات اللازمة إليه ، وتعتبر المكاتبات والإخطارات التى ترسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد إلى هذا العنوان أنها اعلنت إليه اعلاناً صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونية  وكل خطاب يرسل إليه بالبريد السريع عليه يعتبر وصل إليه فى حينه  ومنتجاً لكافة الأثار القانونية  حتي إذا إرتد  الخطاب للغلق أو عدم الإستدلال علي العنوان طالما أن مقدم العطاء لم يخطر الجهاز بتغيير مكان إقامته كتابة وعن كل تغيير يتم فى عنوانه وإلا فيعتبر صحيحاً كل إخطار يوجه إليه على عنوانه السابق .

· مادة (4) لغة المكاتبات :-

· كافة المكاتبات التى تتبادل بين المقاول والجهاز فى شأن الأعمال موضوع العقد تكون باللغة العربية ولا يلتفت إلى المكاتبات المرسلة بلغة أخرى ولا يكون لها أى أثر .
· مادة (5) آخر موعد لتقديم العطاء والتعديل فيه :-

· يقبل تقديم العطاء لغاية الموعد المحدد بالنماذج المرفقة لفتح المظاريف الفنية على الأكثر ، ولا يلتفت إلى أى عطاء يسلم بعد هذا الميعاد المحدد مهما كان السبب فى تأخير إرساله ، ويدرج فى كشف العطاءات المتأخرة أى عطاء يسلم بعد هذا الميعاد المحدد.
· تطبيقاً لاحكام المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أي عطاء يرد بعد موعد فتح المظاريف الفنية المحدد بكراسة الشروط والمواصفات يجب تقديمه فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ثم يدرج في كشف العطاءات المتأخر.
· تطبيقاً لاحكام المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ، ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ، ويسري هذا الحظر علي صاحب العطاء الفائز.
· مادة (5 مكرر) حظر التقدم بأكثر من عطاء :-

· تطبيقاً لاحكام المادة 33 قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 83 من لائحته التنفيذية يحظر علي مقدمي العطاءات التقدم بالذات او بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ، ما لم يكن المتقدم شريكاً مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء.
· وفي حالة المخالفة سوف يتم استبعاد العطاءات المخالفة ، وايلولة التأمين المؤقت الي الهيئة / الجهاز ، او فسخ العقد او التنفيذ علي الحساب ، وايلولة التأمين النهائي ، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد.
· مادة (6) المدة التى لا يجوز فيها سحب العطاء (مدة سريان العطاء) :-

· تطبيقاً لاحكام المادة 27 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 59 من لائحته التنفيذية يشترط الجهاز ويقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاءه قائماً لا يجوز سحبه لمدة 90 يوما (تسعون يوماً) من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ويستمر هذا العطاء قائما حتى بعد نهاية الميعاد المذكور إلى أن يسحبه مقدمه وفى حالة طلب مد سريان العطاء أكثر من هذه المدة يحق لمقدم العطاء الموافقة أو الرفض.
· مادة (7) الأسعـــار :-

7/1
تقدم العطاءات بطريقة يبين بها فئة كل بند على حده حسب ترتيب جداول الكميات المرفقة أو أى ترتيب آخر منصوص عليه وتكتب الأسعار بالأرقام والحروف بدون أى كشط أو تغيير أو تحشير مع بيان الأسعار بالجنيه المصرى والقرش (مالم يذكر خلاف ذلك بشروط الطرح) واى تغيير يتم بيانه بالمداد والتوقيع عليه من مقدم العطاء.
7/2
عند تقدير قيمة العطاء والمقارنة بينه وبين سائر العطاءات يحق للجهاز أن يعتبر أن مقدم العطاء أرتضى مقدماً أن يوضع للبند الذى سكت عن ملء خاناته أعلى سعر لنفس البند فى جميع العطاءات المقدمة وذلك فقط من أجل المقارنة بين عطائه وبين سائر العطاءات على أنه فى حالة ما إذا قبل العطاء فإن صاحبه يعتبر قابلاً دون منازعة أو معارضة التعاقد مع الهيئة / الجهاز على أن سعر البند الذى سكت عن ملء خاناته هو أقل سعر لنفس البند فى جميع العطاءات المقدمة ويجرى الحساب بينه وبين الهيئة فى شأن ذلك البند على أساس السعر الأقل وحده.
7/3
إذا ورد بجداول الكميات والأسعار بند ذو فئة فقط (بدون كمية) يجوز قبول الفئة الواردة بالعطاء المقبول إذا كانت أقل من الفئات الواردة بالعطاءات المقدمة أما فى حالة كونه ليس أقل الأسعار فيؤخذ متوسط الفئات لجميع الأسعار الأقل منه كما سيتم تطبيق أولوية العطاء.
· مادة (8) العملات التى تقدم بها العطاءات :-

· تقدم العطاءات بالعملة المصرية دون أرتباط من جانب الهيئة / الجهاز بتحويل مبالغ إلى الخارج ، غير أنه يجوز لمقدم العطاء بالنسبة للجزء الداخل فى هذه العملية مقابل المهمات والخدمات غير المتوفرة فى السوق المحلى والتى تستورد من الخارج خصيصاً لهذه العملية أن يتقدم بأسعاره بالعملة الأجنبية على اساس أن يقوم المقاول بتدبيرها بمعرفته وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن من البنك المركزى فى تاريخ فتح المظاريف المالية بغرض تقييم العطاءات.
· مادة (9) الأسعـــار والفئات والكميات  :-

9/1
الفئات التى حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جمع المصروفات والإلتزامات أيا كان نوعها التى يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للهيئة / الجهاز والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
9/2
فى حالة الأضطرار إلى تنفيذ بنود مستجدة غير واردة بمقايسة الأعمال ولكنها ضرورية لإستكمال العمل ويصعب تنفيذها بمقاول آخر لتداخلها مع الأعمال الأصلية يقوم المقاول بتنفيذها بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك ويقوم الجهاز بصرف قيمة هذه الأعمال بفئة تقديرية وذلك لحين دراسة أسعارها وتحديد فئاتها بلجان الأسعار المختصة بالهيئة / الجهاز ولا يحق للمقاول التمسك بالفئة التقديرية السابق الصرف بها قبل تحديدها وأعتمادها من لجان الأسعار المختصة .
9/3
تطبيقاً للمادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المقادير والاوزان الواردة بجدول الفئات هي مقادير تقريبية قابلة للزيادة او النقص تبعا لطبيعة العملية والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والمبالغ التي تسدد للمقاول تكون علي أساس .
· وفى الأحوال التى توجد فيها بنود مرادفة يكون للهيئة / للجهاز الخيار فى أن تكلف المقاول بإجراء العمل المبين بهذه البنود كله أو بضعه أو لا يكلف بها دون أن يكون له الحق فى الإعتراض أو المطالبة بأى تعويض.

· مادة (10) معاينة الموقع :-

· على مقدم العطاء قبل تقديم عطاءه وتحديد أسعاره أن يجرى تحرياته بنفسه وتحت مسئوليته للحصول على معلومات أضافية أو أية معلومات أخرى فى سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداها وذلك على نفقته وتحت مسئوليته حتى يمكنه أن يضع عطاءه ويقدر أسعاره ويعتبر مقدم العطاء قد قام بكل ذلك مجرد تقديمه للعطاء ويعتبر مسئولاً وحده عن مواجهة كل الصعوبات التى تصادفه مهما كان نوعها بسبب طبيعة الأرض أو الطبقات التحتية ومنها المواد التى سيجرى حفرها أو تعترضه أثناء العمل وليس له الحق فى المطالبة بأسعار أعلى مما هو مدون بعطائه أو أية مبالغ أضافية أو تعويض نظير الصعوبات التى تطرأ أو الظروف التى لم تكن منظورة أو بسبب تكبده مصاريف زائدة أخرى أو تأخير يمكن أن ينشأ من طبيعة الطبقات التحتية أو المياه الجوفية أو من عدم التحقق من التزاماته أو بسبب أى خطأ أو سهو مهما كان نوعه حصل فى مستندات العقد أو فى أى معلومات أخرى معطاه للمقاول وتعتبر الأسعار المقدمة منه مغطية لكل هذه الإلتزامات والمسئوليات والمخاطر ويكون بذلك قد عاين الموقع المعاينة الكافية النافية للجهالة .
· مادة (11) طريقة وآلية الترسية :- 
11/1
تطبيقاً لاحكام المادة رقم 35 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واحكام المواد ارقام من 65 الي 80 من لائحته التنفيذية يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات وتتم الترسية علي صاحب العطاء الأفضل شروطاً والاقل سعراً.
· مادة (11 مكرر) الغاء المناقصة :-

· تطبيقاً لاحكام المادة رقم 37 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للهيئة الحق فى الغاء المناقصة قبل البت فيها وذلك إذا أستغني عنها نهائياً أو إذا أقتضت المصلحة العامة.
ثالثاً
: التعاقــد :-

· مادة (12) الشروط العامة للتأمينات :-

· تطبيقاً لاحكام المواد 22 ، 40 ، 42 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمواد 31 ، 82 من لائحته التنفيذية تسدد التأمينات بأية وسيلة يصدر بشأنها قرار من وزير المالية ومنها وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني او في صورة خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة (الهيئة / الجهاز) مبلغا يوازى التأمين المطلوب.
· ويجوز لصاحب العطاء طلب خصم قيمة التأمين من المبالغ مستحقة له لدى الهيئة / الجهاز والصالحة للصرف من عمليات اخري في الهيئة / الجهازوفي الوقت المحدد للسداد.
12/1
التأمين المؤقت :-
· تطبيقاً لاحكام المادة 22 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 31 من لائحته التنفيذية على مقدم العطاء أن يودع فى عطاءه تأميناً مؤقتاً والمحدد قيمته من قبل الهيئة / الجهاز بخطاب الدعوة أو الإعلان المنشور كشرط لقبول عطاءه وطبقاً للمبين بالشروط العامة للتأمينات.

· ويجب أن يكون التأمين المؤقت سارى المفعول مدة لاتقل عن ثلاثين يوماً بعد إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء المذكور بالشروط الخاصة بالعطاء.

· ويتم رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم ، وذلك فور انتهاء جميع إجراءات مرحلة البت الفني.
· وإذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة الفتح الفني يصبح التأمين المؤقت الؤدي حقا للهيئة / للجهاز دون حاجة الي إنذار او التجاء الي القضاء او اتخاذ أي إجراءات.
 12/2 التأمين النهائى :-
· تطبيقاً لاحكام المادة 40 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 82 من لائحته التنفيذية.يكون سداد التأمين النهائى خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالى لإخطار المقاول بقبول عطاءه ويستكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5% من قيمة العقد طبقاً للمبين بالشروط العامة للتأمينات.
· ويكون التأمين النهائى ضماناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده او ما تبقي منه فور انتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد بغير طلب خلال عشرة ايام عمل ما لم تُعدل مدة التعاقد.
12/3 اثرعدم سداد التأمين النهائى :-
· تطبيقاً لاحكام المادة 41 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 81 من لائحته التنفيذية إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى فى المهلة المحددة جاز للهيئة / الجهاز بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع ، عن طريق الهيئة القومية للبريد ودون الحاجة إلى أتخاذ أى إجراء آخر ، إلغـاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.
· ويصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات حق الهيئة / الجهاز ، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين انه المتسبب فيها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الي خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الأستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.
· مادة (13) وثائق التأميـــن :-

· مع عدم الإخلال بإلتزامات ومسئوليات المقاول بالنسبة للمحافظة على الأعمال وفقاً للمادة (30) من هذه الكراسة يتعين على المقاول ابرام وثائق التأمين التالية :-

13/1
التأمين على الأعمال :-
· يلتزم المقاول بمجرد إخطاره ببدء العمل بأن يقوم بالتأمين تحت اسم مشترك للهيئة وللجهاز والمقاول على الأعمال موضوع هذا العقد ضد الأضرار والخسائر الناجمة عن سبب فيما عدا المخاطر المستثناه وشاملة الحريق والسطو وتصدع المبانى أو تهدمها كليا أو جزئياً أو نشوء عيوب بها تهدد سلامتها أو متانتها نتيجة خطأ فى التصميم أو التنفيذ أو الأهمال من جانب المقاول وعماله ومقاولى الباطن وعمالهم وذلك بموجب وثيقة تأمين صادرة من أحدى شركات التأمين التى يوافق عليها الهيئة / الجهاز تغطى المسئولية المدنية للهيئة / الجهاز والمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالهيئة / الجهاز أو الغير خلال فترة التنفيذ كما تغطى مسئولياتهم خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة (651) من القانون المدنى ، وتغطى وثيقة التأمين الأعمال الدائمة والمؤقتة والآلات الداخلة فى الأعمال الدائمة وبالقيمة الإجمالية للعقد مضافاً إليها 15% لتغطية أى تكاليف إضافية أو فرعية تنشأ عن تعويض الخسائر وإصلاح الضرر بما فى ذلك الأتعاب المهنية المتعلقة بأعمال الإصلاح وتكلفة الإزالة والنقل خارج الموقع لمخلفات الأعمال ، ويشترط أن تظل وثيقة التأمين سارية المفعول طوال فترة التنفيذ المنصوص عليها فى العقد بالإضافة إلى فترة الضمان .
13/2
التأمين على المعدات :-
· يلتزم المقاول بالتأمين على المعدات والمواد والأجهزة والآلات التى أحضرها إلى الموقع وذلك بقيمتها

13/3
التأمين لصالح طرف ثالث :-
· يلتزم المقاول بالتأمين على مسئوليته عن اي ضرر مادى يحدث لأى من ممتلكات الهيئة / الجهاز أو الغير أو أصابات تحدث للأشخاص أو مستخدمى الهيئة / الجهاز تنجم عن تنفيذ أعمال العقد.
13/4
التأمين على عمال المقاول :-
· يلتزم المقاول بالتأمين على عماله ضد الوفاه أو الإصابات الناجمة عن تنفيذ الأعمال فإذا أخل بإلتزامه هذا كان للهيئة / الجهاز أن تقوم به على حساب المقاول وتحت مسئوليته مع خصم المبالغ المستحقة من مستحقات المقاول أو من مبلغ التأمين النقدى المدفوع ، أو أن يطلب من المصرف المعتمد الذى قدم خطاب الضمان أداء ما يوازى تلك المبالغ إلى المكتب المختص التابع للهيئة المقدمة للتأمينات الإجتماعية مباشرة من مبلغ الضمان على أن يلتزم المقاول فى الحالتين بتكلفة التأمين النهائى المدفوع أو تقديم خطاب ضمان جديد بالقيمة التى خصمت من التأمين.

· 13/5
موافقة الهيئة / الجهاز على شروط التأمين :-

· يجب على المقاول الحصول على موافقة الهيئة / الجهاز على شروط التأمين قبل البدء فى تنفيذ الأعمال وأن يقدم للهيئة / الجهاز وثائق التأمين بمجرد إنهائها ، وعلى المقاول سداد أقساط التأمين بانتظام وإطلاع المهندس عليها كلما طلب منه ذلك ، وإذا قصر المقاول فى سداد أى قسط من أقساط التأمين يكون للهيئة / الجهاز الحق فى سداد القسط أو الأقساط المطلوبة من مستحقاته لديه ، كما يجوز للهيئة / الجهاز أن يبرم وثائق التأمين المطلوبة للعقد إذا تأخر أو تباطأ المقاول فى إتمامها وذلك خصما من مستحقاته لديه .

· ويتعهد المقاول بإخطار شركة التأمين بالتغييرات التى قد تطرأ على طبيعة الأعمال وقيمتها .
· مادة (14) التنازل عن العقد :-

· تطبيقاً لاحكام المادة 92 من القانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقه له كلها أو بعضها ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلاء بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقه له بما يكون للهيئة / الجهاز قبله من حقوق.

· مادة (15) مستندات التعاقد والتوقيع عليها :-

15/1
يعتبر تقدم المقاول بعطائه إقراراً منه بقبوله بجميع ما جاء بمستندات العقد .

15/2
عند تفسير نصوص العقد يتم قراءة كل مستندات التعاقد معا وفى حالة وجود أختلاف تكون المستندات الصادرة من الهيئة / الجهاز هى التى يعول عليها دون غيرها أكثر من المواصفات والرسومات التى يقدمها المقاول .

15/3   وفى حالة وجود أختلاف بين مستندات التعاقد فيؤخذ بما يرد بهذه المستندات وفقا للترتيب التالى :-

1- وثيقة العقد بين الطرفين.

2- أمر الأسناد الصادر للمقاول.

3- كراسة الشروط والمواصفات.
4- العطاء المقدم من الطرف الثانى والمقبول من الطرف الأول شاملا قوائم الكميات المسعرة. 

5- الرسومات التنفيذية للمشروع وتعديلاتها.
6- المراسلات المتبادلة بين الطرفين فى مرحلتى تقديم العطاء وقبول العرض والتى اتفق الطرفان على اعتبارها ضمن مستندات العقد.
7- تسري احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التفيذية علي كراسة الشروط  والمواصفات والعقد المبرم.
8- القانون المدني.
9- البرنامج الزمنى للتنفيذ المقدم من المقاول والمعتمد من الهيئة / الجهاز.
رابعاً    : التنفيذ :-

· مادة (16) واجبات المهندس المشرف :-

· هى أن يراقب ويشرف على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ويفحص أية مواد يراد استعمالها كما يراقب أسلوب تنفيذ الأعمال وليس له الصلاحية أن يعفى المقاول من أى من واجباته أو التزاماته المحددة بموجب العقد أو أن يأمر بأى عمل يسبب تأخيراً أو زيادة فى التكاليف ولا أن يحدث أى تعديل فى الأعمال وليس له عدا ما نص عليه صراحة فى مستندات العقد ويحق للمهندس أن يفوض كتابة مندوبه بممارسة أى من صلاحياته أو سلطاته وعليه أن يزود المقاول بصورة من كتاب هذه التفويضات .

· ويلتزم المقاول بأية تعليمات أو موافقات كتابية يصدرها مندوب المهندس إذا ما كانت ضمن حدود التفويض وتعتبر أنها صادرة من المهندس على أنه يحق للمقاول إذا لم يرضى عن قرار لمندوب المهندس أن يحيل الأمر إلى المهندس ليحدد القرار النهائى فى موضوع الخلاف .

· مادة (17) واجبات مهندس المقاول وعماله بموقع العمل :-

· على المقاول أن يستخدم أثناء سير العمل مهندساً مصرياً ذا تخصص مناسب وذا كفاءة للقيام بملاحظة هذا العمل ويكون مقيداً بنقابة المهندسين المصرية ومعه عدد من المهندسين المعاونين له وطبقاً لما يرد ذكره بالإشتراطات الخاصة .

· وعلى هذا المهندس أن يقيم بموقع العمل وِأن يفوض تفويضاً تاماً من المقاول للعمل بالنيابة عنه وليقوم بأستلام وسرعة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من المهندس ولإنجاز جميع دقائق العمل ويعرض أسم المهندس على الهيئة / الجهاز قبل تعيينه مع بيان خبراته السابقة لإعتماده وإذا تبين أن المهندس غير لائق فللهيئة / للجهاز الحق أن تطلب من المقاول أستبداله بآخر لإعتماده بالطريقة السابقة وعلى المقاول إجابة مثل هذه الطلبات ولا يعين المقاول نفسه مهندساً لأى عملية ترسو عليه ولو كان مهندساً. 

· وإذا قصر المقاول فى أستخدام مهندس بصفة مستمرة أو فى أستبداله بآخر خلال عشرة أيام من تاريخ أستلامه طلباً كتابياً بهذا المعنى ، يلتزم المقاول بدفع غرامة قدرها (250) جنيه مئتان وخمسون جنيه عن كل يوم من الأيام (بما فى ذلك العطلات) التى تمضى بدون أستخدام المهندس أو أستبداله حسب الأحوال ، وذلك بدون الحاجة لإخطاره أو إتخاذ إى إجراء من الإجراءات أو ضرورة لأثبات الضرر ، وفضلا عن ذلك فإنه يحق للهيئة / للجهاز فى هذه الحالة أن تعين بمعرفتها وعلى حساب المقاول مهندساً ليقوم مقام مهندس المقاول وذلك إلى أن يعين مهندس المقاول أو يستبدل حسب الظروف .

· ويجوز أن يكون المهندس المعين بمعرفة الهيئة / الجهاز من مهندسى الحكومة (عدا مهندسى الهيئة / الجهاز لهذا المشروع) ويكون المقاول ملزماً بأن يدفع للهيئة / للجهاز فضلا عن الغرامة مرتب هذا المهندس المعين أو بعضه بشرط ألا يزيد عن مائة جنيه فى اليوم وذلك مقابل أن تخصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول لدى الهيئة / الجهاز دون الحاجة إلى إتخاذ أى إجراء ويكون المقاول وحده مسئولاً عن أعمال هذا المهندس المعين ولا يؤثر تعيين هذا المهندس بأى حال من الأحوال أو قيامه بعمل أو عدم قيامه به فى مسئولية المقاول المطلقة عن حسن القيام بالأعمال طبقا للعقد وإذا ترتب عن غياب مهندس المقاول توقف الأعمال فلا يحق للمقاول المطالبة بأى مدد إضافية نظير ذلك .
· مادة (18) مكتب المهندس المشرف على التنفيذ والمنشآت التى يقيمها المقاول :-

· يلتزم المقاول  بتوفير إقامة لمهندس الإشراف فى الموقع ومظلات للعمالة أثناء فترات الراحة ويلتزم بتوفير وسائل التنقل اللازمة لتنفيذ الأعمال والمعدات اللازمة لنهو الأعمال على النحو الأفضل .
· مادة (19) القياس والوزن وحصر الأعمال :-

· تحصر وتقاس الأعمال فى دفاتر بمعرفة المهندس أولاً بأول أثناء سير العمل وذلك بالإشتراك مع مهندس المقاول أو مندوبه ويوقع بصحة هذا الحصر والمقايسات كل من المقاول والمهندس المشرف وإذا تخلف المقاول عن الحضور لمدة أسبوعين بعد إخطاره بذلك كتابة يلتزم المقاول بالحصر والمقاسات والأوزان التى أجراها المهندس المشرف .

· مادة (20) المياه والكهرباء اللازم توافرها لتشغيل الموقع :-

20/1
على المقاول تدبير المياه النقية الصالحة للأستعمال على حسابه وتحت مسئوليته ويتحمل نفقات توصيل أو نقل وأستهلاك المياه بالكميات اللازمة طوال مدة تنفيذ العقد وحتى تاريخ إنهاء ملاحظات التسليم الأبتدائى .
20/2
يسمح للمقاول باستعمال المياه الجوفية المستخرجة من الآبار بعد تقديم كشف التحليل الكيميائى الدالة على صلاحية هذه المياه للأستعمال وعدم إضرارها بالعمل ويتحمل المقاول كافة مصاريف دق الأنابيب وتشغيل الطلمبات اللازمة طوال مدة التنفيذ وحتى تاريخ إنهاء ملاحظات التسليم الأبتدائى وذلك بعد قيامه بأخذ الموافقات والتصاريح اللازمة من جهات الاختصاص .
20/3
على المقاول تدبير الكهرباء اللازمة للتنفيذ والإنارة وذلك بعمل وصلة بعداد من خط الكابلات الرئيسية للكهرباء المار أمام الموقع على نفقته ويتحمل المقاول قيمة الأستهلاك طول مدة تنفيذ العقد وحتى تاريخ إنهاء ملاحظات التسليم الأبتدائى .

ويسمح للمقاول بالحصول على التيار الكهربائى الخاص به بالقدرة الكافية للأستهلاك المطلوب مع إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لوقاية المولد طوال مدة التنفيذ ويتحمل المقاول كافة مصاريف توريد وتركيب وإدارة وصيانة هذا المولد الكهربائى .

· مادة (21) حق التفتيش والمعاينة :-

· للمهندس أو من ينوب عنه كامل الحرية فى المرور فى كل وقت وأى ساعة على أى جزء من العمل سواء كان ذلك بقصد التفتيش أو المعاينة أو الإختبار أو عمل مقاسات أو خلافه ويقدم له أو من ينوب عنه جميع التسهيلات اللازمة من المقاول أورؤساء العمل التابعين له أو وكلاء أعماله .
· مادة (22) وقف العمل بسبب مخالفة العقد :-

إذا خالف المقاول شروط العقد أو أهمل فى تنفيذها فللمهندس أن يأمر كتابة بوقف إجراء أعمال جديدة فى الجزء أو الأجزاء التى تتأثر من الأهمال أو المخالفة إلى أن يصلح آثارها ولا يحق للمقاول أن يطلب فى هذه الحالة أمتداد الميعاد المحدد للتنفيذ ولا أن يطلب تعويضاً بسبب وقف العمل .
· مادة (23) تعديل حجم العقد :-

23/1
تطبيقاً لاحكام المادة 46 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 96 من لائحته التنفيذية إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للهيئة / للجهاز أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (25%) من كمية كل بند لعقود المقاولات ، وبما لا يجاوز (15%) من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات والاسعار وتنفيذاً لذلك يمكن للهيئة / الجهاز أن تعدل فى الرسومات التنفيذية أو تأمر بحذف أى عمل من الأعمال أو جزء منه بدون أستبدال أى عمل بآخر أو بأضافة أعمال جديدة وبصفة خاصة يمكن للهيئة/ للجهاز تغيير المناسيب أو التخطيط الموضوع أو إصدار رسومات أو خرائط أو أصناف جديدة وعلى المقاول أن يتبع وينفذ مثل هذه التعديلات كما لو كانت واردة من الأصل ضمن الأعمال المطلوب أداؤها طبقاً لهذا العقد .  

23/2
ولا تؤثر هذه التعديلات فى مسئولية المقاول فى تأدية العمل على الوجه الأكمل ولا تخول له أى حق فى المطالبة بتعويض أو زيادة الأسعار بسبب زيادة أو أنقاص كميات الأعمال إلى الحد المبين آنفا.
· مادة (24) تصحيح الأخطاء ومراجعة حساب الأعمال الإنشائية :

24/1
كل خطأ أو سهو يحدث فى أى وصف أو رسم تقدمه الهيئة يمكن تصحيحه بمعرفة الهيئة / الجهاز فى أى وقت كان ولا يكون للمقاول أى حق بسبب ذلك فى أى تعويض الأ إذا أثبت أن مثل هذا الخطأ أو السهو سبب له مصاريف أضافية.

24/2
تطبيقاً لاحكام المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يلتزم المقاول بأن يتحري بنفسه طبيعة الاعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات والجسات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات الفنية والرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة وعليه اخطار الهيئة / الجهاز في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولا تبعاً لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.

· مادة (25) صرف الدفعة المقدمة والدفعات تحت الحساب :-

25/1
تطبيقاً لاحكام المادة 44 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 92 من لائحته التنفيذية تلتزم الهيئة / الجهاز أن تدفع للمقاول عند إتمام التعاقد دفعة مقدمة تحت الحساب فى حالة ذكرها بالشروط الخاصة للمشروع وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بالقيمة والعملة ذاتهما وغير مقترن بأي قيد او شرط وصادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة لصالح الهيئة ويكون سارى المفعول حتي تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ.

25/2
يسدد المقاول هذه الدفعة المقدمة من قيمة المستخلصات الجارية التى تصرف إليه بنفس نسبة الدفعة المقدمة من قيمة كل مستخلص جارى وإلى أن يتم سداد كل الدفع المقدمة وتصرف الدفع المقدمة بعد استيفاء الآتى :-

1- تقديم البرامج الزمنية التفصيلية للتمويل والتنفيذ .

2- محضر أستلام الموقع خالى من الموانع .

3- أعتماد الرسومات التنفيذية (أن طلبت) من الهيئة / الجهاز خلال شهر من تاريخ أمر الإسناد . 

4- تقديم تقرير أبحاث التربة وأعتماده من الهيئة / الجهاز .
25/3
وعلى ما تقدم يتم صرف دفعات أخرى على الحساب حسبما ترى الهيئة / الجهاز وفقا لما يلى:-

1- بواقع نسبة 95% (فقط خمسة وتسعون فى المائة) من القيمة المقررة للأعمال التى تم تنفيذها فعلا ومطابقة للشروط والمواصفات الفنية وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول المقدم من صاحب العطاء ، ويجوز صرف نسبة ال 5% الباقية والمحتجزة لمواجهة اية عيوب او ملاحظات في الاعمال يقصر المقاول في إصلاحها ، او تلافيها لحين الاستلام المؤقت وذلك نظير خطاب ضمان معتمد من احد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.
2- بواقع نسبة 75% (فقط خمسة وسبعون فى المائة) من القيمة المقررة للمواد التى وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلاً وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها ، وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلي اللازم ، وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب الي ان يتم تركيبها.
25/3
تحسب المبالغ التى تدفع على الحساب طبقاً لما سبق على أساس المستخلصات التى يحررها المهندس بالإشتراك مع المهندس المقاول ويعتمدها رئيس الجهاز.

25/4
للهيئة / للجهاز الحق فى أن ترفض صرف المستحقات المنوه عنها آنفاً أو تنقص من قيمتها إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول أو وكلائه غير مرضى.

25/5
لا تعتبر المستخلصات المشار إليها فى الفقرة السابق ذكرها من هذه المادة موافقة من الهيئة على الأعمال أو المواد المقدمة من أجلها أو تنازلاً من الهيئة / الجهاز عن حقوقها المقررة بمقتضى نصوص هذا العقد.

25/6
بعد أستلام الأعمال أستلاماً مؤقتا (أبتدائى) يقوم المهندس بتحرير مستخلص ختامى يكون شاملاً لقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلا ويدفع للمقاول ما يستحقه بعد ذلك مباشرة وتخصم من هذا المستخلص الختامى المبالغ السابق صرفها بالمستخلصات الجارية كما تخصم منه المبالغ التى تلزم لبلوغ قيمة التأمين النهائى إلى 5% (خمسة فى المائة) من قيمة جميع الأعمال التى تمت فعلاً شاملة التعديلات والبنود المستجدة.

25/7
عند أستلام الأعمال موضوع العقد أستلاماً نهائياً وبعد أن يقدم المقاول المحضر الدال على ذلك تجرى تسوية الحساب النهائى بين الطرفين ويدفع للمقاول ما يتبقى له.

25/8
كل المبالغ المستحقة على المقاول للهيئة / للجهاز أو التى يكون لها الحق فى استرجاعها منه طبقاً لأحكام العقد سواء بصفة غرامات أو تعويضات أو نفقات أو خسائر أو مصاريف إدارة أو غيرها ، يكون لها الحق فى خصمها من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق للمقاول لديها بناء على هذا العقد أو خصمها من التأمين وذلك دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراء قانونى أو خلافه والالتجاء إلى القضاء.

25/9
وفى جميع الحالات التى تعهد فيها المقاول أو يقضى فيها العقد بدفع تعويض عن الأضرار التى تلحق بالهيئة / الجهاز أو الحكومة أو الغير من المطالبات والدعاوى والمصاريف التى تنشأ عن ذلك يكون للهيئة / للجهاز الحق بمجرد وقوع الأضرار أو بمجرد رفع الدعوى أن يخصم من المبالغ التى تستحق للمقاول لدى الهيئة / الجهاز أو التأمين المبلغ المطالب به أو اللازم لتعويض هذه الأضرار والمطالبات والدعاوى والمصاريف ، ودون حاجة إلى تنبيه أو أنذار أو أتخاذ إجراءات قانونية أو الإلتجاء إلى القضاء ، ودون أن يكون للمقاول حق الإعتراض على هذا الخصم بأى وجه من الوجوه وتبقى هذه المبالغ لدى الهيئة / الجهاز إلى أن تسوى المطالبات المذكورة وديا أو قضائيا.

25/10
وطبقاً لاحكام المواد 44 ، 45 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمواد 90 ، 91 من لائحته التنفيذية.
· مادة (26) التعديلات فى التكاليف :-

· تطبيقا للمادة (47) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشان تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 97 من لائحته التنفيذية انه فى عقود مقاولات الاعمال التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فاكثر ، تلتزم الهيئة / الجهاز في نهاية كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني علي أمر الإسناد بالاتفاق المباشر بحسب الاحوال ، بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد تاريخ فتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني علي أمر الإسناد بالاتفاق المباشر وبمراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ويكون هذا التعديل ملزماً لطرفي التعاقد.
· يلتزم المقاول بوضع معاملات البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات بالزيادة او النقص وفي حالة عدم تضمين المقاول عطاءه تلك المعاملات يتم استبعاد العطاء.
· مادة (27) المناسيب :-

· يعطى لمهندس المقاول منسوب ثابت (روبير) لكل عمل وعلى مهندس المقاول تحقيق هذا المنسوب وأخطار المهندس بأى خطأ يعتقد وقوعه فيه ويكون المقاول مسئولاً عن عمل مناسيب مسلسلة من المنسوب الثابت المعطى له والمقاول مكلف بالسير بجميع الأعمال تبعاً للمناسيب المطلوبة والمبينة على الرسومات وتحقيقاً لذلك عليه قياس الإرتفاعات من المنسوب الثابت أو مناسيب محددة بعلامات ثابتة يقوم المقاول أو مندوبه بعملها وتحت الإشراف المباشر للمهندس .
· مادة (28) المواد والتشوينات :-

28/1
 تكون جميع المواد من أجود الأصناف مطابقة للمواصفات الفنية المبينة بمستندات العطاء .
28/2
يتم توريد المواد إلى موقع العمل قبل استعمالها بمدة كافية تسمح بمعاينتها واختبارها ويكون تشوين المواد متواصلا وبمقادير كافية لأتمام الأعمال فى المواعيد المحددة على أن يكون ذلك فى الأماكن التى يتم الأتفاق عليها مع المهندس وعلى المقاول تقديم برنامج زمنى للتشوينات ويتم اعتماده من المهندس .
28/3
تطبيقاً لاحكام المادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التى تكون قد استحضرت بمعرفة المتعاقد لمنطقة العمل او علي الأرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها فى تنفيذ محل العقد وكذلك جميع الاعمال والمنشآت الوقتية الأخرى تظل كما هي ، ولا يجوز نقلها ، او التصرف فيها إلا بإذن الهيئة / الجهاز إلي ان يتم الاستلام المؤقت علي ان تبقي في عهدة المتعاقد وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الهيئة / الجهاز في شأنها اية مسئولية بسبب الضياع ، او التلف ، او السرقة ، او غير ذلك.
· مادة (29) العينات والاختبارات :-

29/1
يجب أن تكون جميع مواد البناء والأجهزة والمعدات والكتالوجات وطرق التنفيذ مطابقة وتحقق المواصفات الفنية وشروط التنفيذ المبينة بالعقد ووفقاً لتعليمات وإرشادات المهندس خلال التنفيذ كما تخضع لأية اختبارات قد يطلب المهندس إجراءها فى الموقع أو المصانع أو المعامل المختصة وعلى المقاول أن يقدم كافة المساعدات والتسهيلات والأدوات والأجهزة والعمال والمواد اللازمة لإجراء الاختبارات والفحوص والقياس والوزن وعليه أن أن يقدم العينات بالكميات الكافية التى يتطلبها إجراء الاختبارات قبل أستعمالها فى تنفيذ الأعمال وعلى المقاول أن يقدم جميع البيانات على نفقته وبالشكل المقرر بواسطة المهندس فى الوقت المطلوب وطبقاً لتعليمات المهندس.
29/2
على المقاول قبل توريد أية مواد لموقع الأعمال أن يقدم عينات للمهندس لاعتمادها مع بيان كتابى عن المكان أو الأمكنة التى سيحصل منها على هذه المواد وتقديم بيان ماركاتها وكل ما يتصل بها من المعلومات التى يطلبها المهندس وعلى المقاول قبل البدء فى العمل أن يقدم للمهندس (إذا طلب منه ذلك) نموذجاً عن طريقة الصناعة التى يزمع إتباعها وتكون هذه النماذج وعينات المواد مطابقة من كل الوجوه للمواصفات والشروط التى تتضمنها مستندات العقد وتختم بالعينات المعتمدة بمعرفة المهندس والمقاول وتحفظ لدى المهندس بإدارة التوريدات ولا يخل اعتماد المهندس للعينات أو النماذج بمسئولية المقاول عن توريد المواد بما يطابق المواصفات . 

29/3
للمهندس الحق فى إرسال عينات المواد التى يوردها المقاول للمعامل المختصة والمعتمدة لاختبارها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والشروط وذلك على نفقة المقاول ، وللمقاول أو من ينوب عنه الحق فى الحضور وقت عمل الاختبارات وعليه أن يقوم على حسابه لتقديم ما يلزم من المهمات والمصنعية ووسائل النقل اللازمة لإجراء هذا الاختبار.
29/4
لا يسمح بمد مدة العقد بسبب أى تأخير ينشأ عن رفض المهندس للمواد أو المهمات أو أجزاء العمل التى تكون غير مطابقة للمواصفات وشروط التنفيذ وتدفع الهيئة / الجهاز أى مبلغ للمقاول عن تلك المواد والمهمات والأعمال التى ترفض طبقاً لأحكام هذه المادة أو نص فى العقد .
29/5
فى حالة تحديد مواصفات فنية للأجهزة أو المهمات أو المعدات سواء عند تقديم العطاء أو أثناء التنفيذ وأكتشف أثناء التنفيذ أو أثناء فترة الضمان عدم مطابقتها للمواصفات الفنية فعلى المقاول إجراء الاستبدال أو التعديل اللازم لها دون تحميل الهيئة /الجهاز أى أعباء مالية مع عدم الإخلال بمسئولية المقاول المقررة فى هذا الشأن .
خامساً
: مسئوليات المقاول :-

· مادة (30) مسئولية المقاول :-

30/1
تطبيقاً لاحكام المادة رقم 105 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يلتزم المتعاقد بتنفيذ محل العقد في الميعاد ، او المواعيد المحددة بأمر التوريد او الاسناد وعليه اتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الهيئة / الجهاز بإبعاد كل من يهمل او يرفض تنفيذ التعليمات او يحاول الغش او غير ذلك. وعلى المقاول أن يتحقق قبل البدء فى أى عمل من حدود الموقع بما فى ذلك الأرض التى ستوضع تحت تصرفه وأن يلتزم بحصر كل الأعمال التى ترتبط بالعين داخل هذه الحدود ويكون مسئولاً عن كل ما يحدث بسببه من التعدى أو الإضرار بالأراضى الخارجة عن هذه الحدود كما يكون مسئولاً أيضا عن أى تلف يحدث للمبانى والطرق والمرافق الموجودة بالموقع أو المجاورة له أو المؤدية له بسبب أعماله أو أعمال وكلائه ومستخدميه وعماله ويكون ملتزماً بتعويض الهيئة / الجهاز تعويضاً كاملاً عن كل الدعاوى والمطالبات والمصاريف التى قد تتحملها بسبب هذه الخسائر والأضرار.
30/2
قد تضع الهيئة / الجهاز تحت تصرف المقاول قطعة أرض بمنطقة العمل أو بجوارها لأقامة الأبنية المؤقتة عليها أو لوضع آلاته وورشه ومخازنه لتشوين مهماته وجميع ما يلزم للأعمال بغرض تنفيذ العقد ، أما إذا لم يكن لدى الهيئة / الجهاز مثل هذه الأرض فعلى المقاول الحصول عليها بمعرفته وعلى نفقته وفى كلتا الحالتين تحتفظ الهيئة / الجهاز لنفسها بالحق إذا رأت ضرورة لذلك فى أن تسمح لأى مقاول آخر أو للغير بأستعمال أجزاء من تلك الأرض ، وعلى المقاول فى تلك الحالة أن يتخذ الإجراءات بحسب ما تراه الهيئة / الجهاز ضرورياً ولازما لتسهيل استعمالها بمعرفة المقاولين الآخرين أو الغير ولا يكون له أى حق قبل الهيئة / الجهاز إذا كانت الأرض فى أى وقت من الأوقات غير معده لأستعماله الشخصى كلها أو بعضها ، وإذا أصبح العمل بغير حاجة إلى الأماكن الموضوعة تحت تصرف المقاول ، وجب عليه بناء على أخطار كتابى من الهيئة / الجهاز أن يسلمها خالية ونظيفة للهيئة / للجهاز خلال المدة التى تحددها الهيئة / الجهاز فى كتابها.

30/3
المقاول مسئول عن جميع الأعمال والمواد بما فى ذلك المواد التى توردها الهيئة / الجهاز والموضوعة تحت يده على ذمة تنفيذ الأعمال وعليه أن يقوم على حسابه الخاص بوقاية جميع الأعمال من التلف والعوامل الجوية أو مرور العمال أو خلافه وإصلاح ما يظهر أو ينشأ من عيوب أو يحدث فيها من تلف لأى سبب سواء حصل قبل أو بعد موافقة المهندس على الجزء المحدد من العمل وعليه أن يحافظ على جميع المبانى والأساسات الموجودة بموقع العمل بحيث إذا حصل بها أى ضرر أو تلف بسبب أهماله يكون ملزماً بأعادتها إلى أصلها على حسابه وتحت مسئوليته .
30/4
على المقاول أن يتخذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة والفعالة لمنع ما يحدثه سير العمل بمقتضى هذا العقد من الوفاة أو الإصابات للعمال أو لأى شخص آخر ومن الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ويكون مسئولاً وحده ومباشرة عن الوفاه والإصابات للعمال أو السرقة أو الأضرار الأخرى من أى نوع سواء كان ذلك ناشئا بسبب أهماله أو أهمال وكلائه أو مستخدميه أثناء سير العمل ويتعهد المقاول بالتعويض عن كل المطالبات والدعاوى والإجراءات مهما كان نوعها التى توجه أو ترفع ضد الهيئة / الجهاز أو موظفيها ووكلائها وعمالها أى منهم بسبب الوفاة أو الأصابات أو الخسائر أو الأضرار المشار إليها وكذلك عن المصاريف والتعويضات التى يمكن أن تتكبدها أو تدفعها فى سبيل تسوية الموضوع .
30/5
على المقاول أن يحيط الحفر والخنادق القريبة من طرق المرور بالحواجز أتقاء لكل حادث وتوضع عليها ليلاً مصابيح حمراء تكون المسافة بين الواحد منها والآخر نحو عشرة أمتار على الأكثر للدلالة على الخطر فى تلك المنطقة وفى النهار يقوم الخفراء بحراستها ولا يقلل أشراف المهندس أو مندوبه أو أى عمل يقومان به من مسئولية المقاول عن تنفيذ الأعمال بدقة طبقاً لأحكام العقد وتعتبر هذه مسئولية المقاول عن تنفيذ الأعمال بدقة طبقاً لأحكام العقد وتعتبر هذه المسئولية كاملة إلى أن يتم أستلام العمل نهائياً .
30/6
جميع الأعمال تستمر (حتى تاريخ إنهاء ملاحظات التسليم الأبتدائى) فى عهدة المقاول وتحت مسئوليته وعليه أن يصلح جميع العيوب التى تظهر أو الأضرار التى تنشأ عن أى سبب بصفة عامة وحتى تاريخ الأستلام النهائى .
· مادة (31) تعليمات الأمن ولوائح الشرطة والصحة :-

31/1
على المقاول أتباع تعليمات الأمن ولوائح الشرطة والتنظيم والصحة واللوائح الأخرى الجارى العمل بها .
31/2
على المقاول أن يستبعد عن العمل خلال (24) ساعة من تسلمه أمراً مكتوباً من الهيئة / الجهاز كل وكيل أو مستخدم أو عامل يرفض أو يهمل تنفيذ التعليمات التى تصدر من المهندس ولا يتبعها وكذلك من يحاول أن يغش الهيئة / الجهاز أو يخالف هذه الشروط أو يحاول الإخلال بالنظام أو يحدث عصياناً فى دائرة العمل أو لأى سبب آخر تراه الهيئة / الجهاز .
31/3
يجب على المقاول إتخاذ جميع الإحتياطات وإستخراج التراخيص اللازمة بحيث لا يمس راحة الجمهور أو يحول دون الوصول أو أستعمال الطرق العامة أو الخاصة أو ممرات المشاة أو الأملاك الواقعة تحت تصرف الهيئة / الجهاز أو أى شخص آخر ويكون مسئولاً عن إشغال الطرق بمخلفات البناء أو نواتج الحفر .

· مادة (32) اتمام العمـل :-

32/1
على المقاول أن ينهى العمل موضوع العقد خلال المدة الموضحة بالشروط الخاصة وعند صدور تصريح كتابى من الهيئة بمقتضى السلطة المخولة يمد المدة السابق ذكرها للأتمام ، تعتبر المدة التى مدت موعداً نهائيا يتم فيه تسليم الأعمال المذكورة والإضافية والتغييرات تسليماً مؤقتا ، ولا يجوز التصريح بمد المدة السابق بيانها لاتمام العمل بسبب أى تأخير ناشئ عن أية صعوبات تقوم بين المقاول ومقاولى الباطن .
32/2
تطبيقاً لاحكام المادة 48 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 98 من لائحته التنفيذية إذا تأخر المقاول عن أتمام العمل وتسليمه للهيئة / الجهاز كاملاً فى المواعيد المحددة توقع عليه غرامة تأخير.
32/3
تحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها إذا رأت الهيئة / الجهاز أن الجزء المتأخر يمنع الإنتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة أما إذا رأت الهيئة / الجهاز أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

32/4
توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أى ضرر دون حاجة إلى أى تنبيه أو أنذار أو إتخاذ أية إجراءات أخرى .

32/5
للهيئة / للجهاز الحق المطلق فى حالة التأخير أن تستعمل حقها فى سحب العملية أو فسخ العقد وذلك بدون الأخلال بحقها فى مطالبة المقاول بأية تعويضات عند الاقتضاء ومع ذلك لا يكون المقاول مسئولاً عن أى تأخيرات تثبيت للهيئة / للجهاز أنها بسبب قوة قاهرة بشرط أن يخطر المقاول الهيئة / الجهاز وكتابة عند حصول أى حدث يرى المقاول أنه سيكون سبباً فى تأخير أتمام الأعمال مع بيان كافة الأحوال والظروف التى تمكن الهيئة من التحقق من سبب التأخير وفقا للأحكام والقوانين والتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن .
· مادة (33) العمل ليلاً - الأجازات :-

· لا يحقق للمقاول ممارسة أى من الأعمال الدائمة ليلاً أو فى أيام الجمع والعطلات الرسمية الأ بإذن كتابى من المهندس أو مندوبه باستثناء ما ينص عليه فى العقد وكذا الحالات الإضطرارية التى يكون فيها العمل فى هذه الأوقات ضرورية لزيادة معدل الإنجازات أو لحماية الممتلكات والأرواح والأعمال وعلى المقاول فى هذه الحالات الحصول على موافقة كتابية من الهيئة / الجهاز مع تحمل المقاول لمصروفات الإشراف على التنفيذ الناتجة عن ذلك كما يلتزم المقاول على نفقته الخاصة بتوفير الإضاءة اللازمة والمناسبة لذلك .

· مادة (34) الرسوم وحق الامتياز :-

34/1
لا يستحق المقاول بالنسبة للمهمات والأدوات أى إعفاء أو إنقاص من الرسوم الجمركية أو رسوم الأرصفة وتكاليف النقل أو رسوم الإنتاج أو الضرائب المقررة أو أية رسوم على النقل أو غير ذلك من المبالغ التى تستحق على الأدوات والمواد والأصناف وتعتبر أسعار المقاول شاملة لكل هذه الأنواع .
34/2
يشمل السعر الذى يضعه المقاول جميع ما يستحق على المواد والأعمال التى يقوم بها بمقتضى العقد من مبالغ مالية نظير حقوق الإمتياز وحقوق الإختراع المحفوظة قانوناً وجميع الحقوق الأخرى التى قد تكون تلك المواد والأعمال خاضعة لها وعلى المقاول أت يعوض الهيئة / الجهاز دائما عن جميع المطالبات والدعاوى التى قد توجه أو ترفع عليها من أية جهة بسبب أستعمال أصناف مسجلة أو المطالبة بدفع أية مبالغ مقابل حقوق الإمتياز المحفوظة قانوناً ، وكذا عليه القيام بدفع أية مصاريف أو تعويضات تدفعها الهيئة أو تتعرض لها فى الدفاع عن هذه القضايا وتسويتها .

· مادة (35) برنامج تنفيذ الأعمال :-

35/1
على المقاول خلال مدة 15 يوماً (خمسة عشر يوماً) من أستلامه أمر الإسناد أن يقدم برنامجاً واضحاً ومفصلاً للتمويل المالى ولسير تنفيذ الأعمال ومبيناً به طريقة تنفيذ كل جزء والمدة التى يراها تنفيذه على أن يتم مراجعته واعتماده من الهيئة / الجهاز .

35/2
تعقد اجتماعات دورية كل أسبوعين أثناء سير العمل وذلك لبحث تقدم أعمال الموقع ويحضر هذه الإجتماعات المهندس أو مندوبه ومهندس المقاول ومندوبو المقاولين الأخصائيين والهدف من هذه الإجتماعات الدورية التنسيق بين أعمال المقاول العام والمقاولين الأخصائيين لضمان الإلتزام بالبرنامج التنفيذى المعتمد ولتذليل أية صعوبات تعترض التنفيذ أو لتعديل البرنامج .

· مادة (36) التخطيط :-

· قبل بدء العمل بأى قسم من الأقسام يتم عمل التخطيط بكل دقة بمعرفة مهندس المقاول وحضور المهندس ، والمقاول المسئول وحده عن القيام بجميع أعمال التخطيط وعن صحتها ومراجعة المقايسات المبينة على الرسومات وعن صحة توقيع جميع البيانات التى بها على الطبيعة وإعتماد المهندس وأشتراكه مع المقاول فى عمل التخطيط لا يمكن أن يخلى المقاول من المسئولية المطلقة عن التخطيط .
سادساً
: تقصير المقاول :-

· مادة (37) الفسخ الوجوبي للتعاقد :-

37/1
تطبيقا لاحكام المادة 50 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 100 من لائحته التنفيذية يجب علي الهيئة / الجهاز فسخ العقد فى أى من الحالات الآتية :

1- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الهيئة/الجهاز أو فى حصوله على العقد.
2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار.
3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

ويتم الفسخ في الأحوال المشار اليها تلقائيا ، ويشطب اسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من سجل المتعاملين بعد اخذ رأي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.
· مادة (38) الفسخ الجوازي للتعاقد او التنفيذ علي الحساب :-

38/1
تطبيقا لاحكام المادة 51 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 101 من لائحته التنفيذية يجوز للهيئة / للجهاز فسخ العقد او تنفيذه علي حساب المتعاقد ، إذا اخل بأي شرط جوهري من شروطه.

ويكون الفسخ او التنفيذ علي حساب المتعاقد بقرار مسبب ويخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ولا يجوز الجمع بين كل من الاجراءين لأي سبب.

وفي جميع حالات الفسخ او التنفيذ علي حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الهيئة / الجهاز ، كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الي خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الأستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.
سابعاً : استلام الأعمال  :-

· مادة (39) الاستلام المؤقت (الأبتدائى) :-

39/1
تطبيقاً لاحكام المادة 118 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده، وإلا كان للهيئة / للجهاز الحق بعد إخطاره في تنفيذ ذلك على حسابه، ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر الاستلام المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المتعاقد أو من يفوضه بذلك بتوكيل مصدق عليه ومسئول إدارة العقد من الهيئة / الجهاز أو مندوبيها، بحسب الأحوال، الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة المالية، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية، ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة، ونسخة للإدارة المشرفة على التنفيذ، وتسلم نسخة للمتعاقد وفي حالة عدم حضوره هو أو من يفوضه في الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الهئية / الجهاز وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المتعاقد للهيئة / للجهاز باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل الاستلام إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط مع عدم الإخلال بمسئولية المتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان.
· مادة (40) مدة الضمان :-

· تطبيقاً لاحكام المادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يضمن المتعاقد الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل طوال فترة الضمان وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر، والمتعاقد مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فللهيئة / للجهاز أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته.
· مادة (41) الاستلام النهائي :-

· تطبيقاً لاحكام المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المتعاقد الهيئة / الجهاز كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسلمها نهائيا بموجب محضر من أصل وأربع نسخ يوقعه كل من مندوبي الجهة الإدارية والمتعاقد، أو من يفوضه، ويسلم الأصل للإدارة المالية، وتسلم نسخة للمتعاقد، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية، ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة، ونسخة للإدارة المشرفة على التنفيذ وإذا ظهر من المعاينة أن المتعاقد لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل الاستلام النهائي لحين قيامه باستكمال التزاماته، هذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقا لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر.
· مادة (42) إخلاء موقع العمل :-

· يحتفظ المقاول بموقع العمل فى حالة منتظمة يوافق عليها المهندس وعند إتمام الأعمال يتم تنظيف وتسليم الموقع بحالة يقبلها المهندس وإذا أهمل المقاول فى ذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ أستلامه الأمر الكتابى بذلك فللهيئة / للجهاز أن تقوم على حسابه وتحت مسئوليته بتنظيف الموقع وإزالة ما يكون عليه من المواد والآلات أو المنشآت المؤقتة التى لا لزوم لها ويسترد من المقاول كل ما تصرفه الهيئة / الجهاز فى هذا السبيل.
ثامناً: فض المنازعات :-
· مادة (43) المنازعات :-

· تطبيقا لاحكام المادة 91 من القانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه ، وقبل اللجوء إلي القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال ، الاتفاق علي تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة ، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك ، بموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
· كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلي القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الجهة الادارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ ما ، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية علي اللجوء إلي التحكيم وتتضمنه شروط العقد ، ويتفق عليه الطرفان وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .

· مادة (44) :-

· تسري احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التفيذية علي كراسة الشروط  والمواصفات والعقد المبرم .

المواصفات الفنية
· قبل البدء في العمل تقوم الشركة بتقديم برنامج زمني تفصيلي لصيانة الأعمال وموضح به كافة التفصيلات علي أن يعتمد البرنامج من الجهاز قبل البدء في التنفيذ .
· تشمل أعمال التشغيل والصيانة والحراسة والإصلاح الكشف علي جميع الأعطال وتحديدها وإصلاحها من خلال بند المقطوعية  مع التاكد من مطابقتها لشدة الإضاءه  المطلوبة طبقا للكود المصري للإضاءة .
· تشمل الأعمال نقل وترحيل الأعمدة في حالة الاحتياج  إليها او فى حالة تعديل الطرق وتجهيزها للعمل وتشغيلها بكفاءة .
· يتم توريد جميع و اى مهمات مطلوبة لبند التشغيل والصيانة و هي محملة علي بند المقطوعية (أعمدة-كابلات- لوحات إنارة – كابلات صواعد- مسامير – مفصلات – أقفال (مفتاح ماستر) – روزتات - شريط لحام – صواميل – أسلاك الكونترول – قواعد الفبر – البارات– النهايات – السرافيل – الكوس ..... وأي شيء لم يذكر يحتاجه العمل .
أولا : أعمال التشغيل والصيانة والإصلاح ويشمل:
1. صيانة الأعمدة 
· النظافة الدائمة حول القواعد وذلك بإزالة أي أتربة أو رمال أو خلافه أو ترميمها .
· توريد و تركيب عامود كامل بدلا من اى عامود تالف او غير موجود و يتم المعاينة على الطبيعة (إذا لزم الأمر) .
· استعدال أي عامود بحيث يكون رأسي وذلك بضبط أي قواعد مائلة أو ضبط العامود وذلك بوضع لينات حديد
· إحكام قفل أبواب الأعمدة وذلك بتوريد وتركيب مسمار برأس مسدس مجلفن علي الساخن حسب فتحة باب العامود من 8 مم إلي 14 مم أو توريد وتركيب الكوالين التالفة أو الناقصة طبقا للمركب .
· توريد وتركيب الأبواب الناقصة إن وجدت وذلك طبقا للمركب من حيث الأبعاد والسمك وتركيب أي مستلزمات للتثبيت والتربيط وجميعها حديد مجلفن علي الساخن .
· يتم إعادة التربيط علي مسامير المفصلات وتوريد أي مسامير ومفصلات وصواميل ناقصة وتكون مجلفنة علي الساخن .
· ويشمل البند توريد وتركيب المفصلات والمسامير والصواميل التالفة لجميع الأبواب ( للحام أو الرباط ) .
· ضبط الكابولي وتثبيته جيدا عامودي مع الطريق أو يكون 15 درجة مع الافقى حسب طبيعة العامود .
· فك ورفع عامود الإنارة بصفة مؤقتة لغرض الصيانة لأي مرفق أو نقل العامود كاملا بالقاعدة الخراسانية المرتبطة به إذا تطلب الأمر وتركيبه مرة أخري ويشمل البند إعادة تجهيز العامود للإنارة مرة أخري.
· توريد و تركيب قواعد خراسانية بدلا من التالفة و الذي يحدده جهاز الإشراف .
· رفع كفاءة أكشاك الانارة الخاصة بجهاز المدينة وعمل الصيانات اللازمة للوحات الجهد المنخفض والمتوسط مع عمل غطاء للحفاظ عليها من الامطار والسيول .
2. علبة التشغيل بداخل العامود ( روزتة )
· نظافة العلبة من أي أتربة وخلافه ودهان العلبة التي يعلوها الصدأ وتغيير التالف منها طبقا للمركب .
· إعادة عزل أطراف الكابلات وذلك بشريط لحام من أجود الأنواع مع تغيير أي أكواس أو سرافيل تالفة وكذلك تغيير ترامل (نهايات) الكابل المغذي للكشاف التالف منها من نفس النوعية وكذلك المفتاح (القاطع) التالف بنفس مواصفات ونوعية المفاتيح المركبة وكذلك تركيب شريط لاصق عازل داخل العامود بين جسم العامود والكابلات المغذية للعامود .
3. الكشافات والجلوبات
· إزالة أي أتربة أو شحومات وذلك بغسيل أوجه الكشافات والجلوبات بالماء والمنظفات .
· إعادة التربيط علي جميع المسامير للكشافات والجلوبات وتغيير التالف والذي يعلوه الصدأ .
· توريد وتركيب كلبسات تثبيت أوجه الكشافات والجلوبات (التالفة والناقصة) بالكشاف وقاعدة الجلوب التالف والناقص .
· توريد و تركيب محتويات الكشاف(اللمبة و الترنس...الخ) طبقا للعينة المعتمدة من الجهاز .
· توريد و تركيب كشاف كامل طبقا للمواصفات بدلا من الكشاف التالف او الغير موجود بالشبكة و يتم المعاينة على الطبيعة (إذا لزم الأمر) .
· توريد و تركيب أي غطاء للكشافات التالف منها أو المفقود أو المكسور طبقا لنوع الكشاف مع تنظيف جميع الأغطية الأخرى و استبدال المعتم منها .
· إعادة التربيط علي مسامير تربيط الجلوبات والكشافات بالعامود .
· إحكام تركيب اللمبة بالدواية .
· تثبيت جميع العواكس بالكشافات .
4. الولاعات واللوحات
· توريد و تركيب  جميع محتويات الولاعة (كونتاكتور- مفتاح رئيسي - مفاتيح فرعية - خلية ضوئية ....الخ)  او جسم الولاعة و حسب حاجة العمل و طبقا للمواصفات المطروحة بالمقايسة و يتم اعتمادها من الجهاز.
· فى حالة تلف الولاعة يتم توريد ولاعة كاملة طبقا للمواصفات المطروحة بالمقايسة

· توريد وتركيب وتغيير التالف من الصاج ( الأبواب – أسقف خارجية وداخلية –  جسم اللوحة – الدلف الداخلية ( أبواب – مرايا )) بنفس المواصفات والأبعاد والسمك والدهانات وذلك من الحديد المجلفن علي الساخن.
· توريد وتركيب وتغيير المفصلات والكوالين التالفة لجميع الولاعات من النوع الذي لا يصدأ مع تزويد اللوحات برزة وقفل نحاس من أجود الأنواع.
· إحكام غلق اللوحات بتوريد وتركيب جوانات سليكون وإستعدال الأبواب.
· إزالة ومعالجة أي صدأ علي السطح الخارجي والداخلي وإزالة جميع الدهانات والدهان بطبقة أساس برايمر ويتم دهان جميع اللوحات والولاعات من الداخل والخارج طبقا لأحدث أصول صناعة الدهان ببوية الومنيوم فضي من اجود الانواع مع ترقيم اللوحات بخط كبير بواسطة متخصص ( خطاط ) ببوية لا تزال .
· تجهيز اللوحة من الداخل لتكون علي وضع التشغيل الأمثل.
· توريد وتركيب وتغيير ذراع الخلية التالف طبقا للمركب شامل جميع التوصيلات الكهربية.
· إحكام غلق أي فتحات أو تهوية في اللوحة من الداخل.
· توريد وتركيب وتغيير جميع المسامير التي يعلوها الصدأ مع توريد وتركيب أي مسامير ناقصة.
· توريد وتركيب وتغيير أي أكواس أو نهايات متأثرة بأي عوامل وليست في وضع جيد مع تغيير أي مسامير للرباط من النوع الجيد وعزل جميع الأطراف لجميع الكوابل .
· تجميع وتنظيم الموصلات الخاصة بدوائر التحكم والخلية من خلال جراب أو حزام حلزوني بلاستيك مع تغيير أي موصلات تالفة.
· تركيب وتغيير جميع قواعد الفيوزات التالفة أو المكسورة أو الناقصة وذلك من النوع الخزفي وبنفس المواصفات والسعات مع تغيير جميع مسامير التثبيت وتوريد وتركيب جميع الفيوزات التالفة إذا لزم الامر.
· تنظيم كوابل الدخول والخروج وذلك بربطها بواسطة قفيز علي خوصة التثبيت.
· تركيب أي قواطع أو كونتاكتورات أو خلية ضوئية أو سيليكتور أو عدادات فولت أو أمبير أولمبات بيان أو مفاتيح مينيتشر لدوائر الكنترول أو أسلاك وخلافه داخل اللوحات أو أي مهمات تتلف أثناء مدة تنفيذ العملية للتشغيل علي الوجه الأمثل.
· النظافة الدائمة لللوحة وبصفة دورية وكذلك للقواطع والكونتاكتورات او إذا احتاج الأمر ذلك من الأتربة والرمال عن طريق البلاور.
· مراجعة أرضي اللوحة والولاعة والأعمدة و استكمال أي نواقص من مواسير ووصلات وخلافه.
5. الكابلات
· تشمل توريد و تركيب الكابلات اللازمة لإتمام الأعمال و التي لا يمكن إصلاحها بوصلات اللحام .
· تشمل تحديد أماكن الأعطال وذلك بجهاز اختبارات تحديد أماكن الأعطال(إذا لزم الأمر) .
· الكشف علي العطل وذلك بالحفر اليدوي علي مكان العطل مع مراعاة المرافق الأخرى ويشمل تكسير أي خرسانة أو أسفلت أو بلاط أرصفة أو الحفر في زراعة أو خلافه ويتم إعادة الشئ إلي أصله فور الانتهاء من الأعمال مع نقل أي مخلفات إلي المقالب العمومية المعتمدة ويشمل البند تركيب أي كابلات بنفس القطاع والمواصفات  ويتم إصلاح العطل مع قيام الشركة بحفظ حقها لدى المتسبب وذلك بتركيب وصلات أرضية من النوع المنكمش بالحرارة حسب أصول الصناعة ومن أجود الأنواع .
ثانيا : المواصفات الفنية للمهمات التي سوف يقوم المقاول بتوريدها ضمن بند المقطوعية
· يتم التوريد بعد تقديم العروض الفنية و اعتمادها من الجهاز(لجنة إعتماد العينات) وتقديم عدد 2(نسخة للمقاول و نسخة اخري مع ادارة الصيانة بالجهاز للحفظ) عينة للفحص والاعتماد.
· يقوم المقاول بتقديم شهادة المنشأ وشهادة الضمان و الكتالوجات الأصلية لكل مهمة وتكون مطابقة للمواصفات الفنية. 
الدهانات يكون البرايمر والألومنيوم الفضي من أجود الأنواع ومن الشركات المتخصصة في إنتاج البويات.
مواصفات وحدات الإضاءة :(الكشافات - الموصلات – الدواية جلوبات الحدائق – اللمبات):
مواصافات وحدة إضاءة الكشاف:
- جسم الكشاف مصنع من الألمنيوم النقي Die cast Al .H.G وتزود الوحدة بعاكس من الألمونيوم المعالج المؤند كهربيا ليعطي أعلي نسبة انعكاس للضوء ويصمم العاكس بحيث يمكن الحصول علي توزيع متجانس علي سطح الطريق, وتزود الوحدة بدويل من النوع المعزول الصيني النقي وبطبقة جليز ونقط الاتصال من النحاس المنكل ومزود بزنبرك لمنع اهتزاز اللمبة ومن أجود الأنواع و قابلة للضبط محوريا و رأسيا.
- وتغطي الوحدة بواسطة موزع شفاف من (بولى كربونيت ) الذي ينفذ منه الضوء بسهولة والذي يتحمل درجات الحرارة العالية ولا يتأثر بالعوامل الجوية وبشرط أن يثبت الموزع في جسم الكشاف بطريقة يسهل فتحها لأغراض الصيانة بواسطة كلبسات إستنلس شديد الصلابة ولا يتأثر بالعوامل الجوية كما تزود الوحدة بكافة المستلزمات التي تمنع دخول الأتربة مع تركيب جوانات سليكون IP65  وتكون مكونات أجهزة التشغيل في حجرة منفصلة عن حجرة اللمبة
- اللمبات الصوديوم من النوع الأنبوبة السوبر صوديوم (high lumin) ويقدم الكتالوج الذي يوضح طراز اللمبة وعدد ساعات التشغيل وأن تقدم الشركة المنتجة للمبات ما يثبت عدد ساعات التشغيل المحددة لكل نوع وأن تكون اللمبات من أجود الأصناف عالميا وتكون من إنتاج حديث وليست قديمة ومبين عليها تاريخ الإنتاج. 
- يتم تقديم الكتالوجات الفنية التي توضح الطراز وجهة الصناعة للاعتماد قبل التوريد وكذلك الرسومات الهندسية والمنحنيات البيانية التي توضح توزيع الضوء والفيض الضوئي وكذلك كافة البيانات الخاصة بالكابح الإلكتروني علي أن تقدم المستندات وشهادة المنشأ الدالة للمكونات وخلافه وأن تكون المكونات والكشافات من إنتاج شركة متخصصة من المستوي الفني الأول. 
- جميع المكونات للكشاف من وجه شفاف بولى كربونيت أو زجاج حراري وكلبسات تثبيت الأوجه والدويل التي تورد ضمن بند التشغيل والصيانة والإصلاح .
مواصفات جلوب الحدائق:
- الوحدة عبارة عن جلوب كروي قطر 40 سم من النوع المقاوم للحرارة والذي لا يتأثر بالعوامل الجوية ولا يتأثر بأشعة الشمس ولا يتغير لونه من البولي كربونيك.
- والقاعدة من الألومنيوم المسبوك والتي لا تتأثر بالعوامل الجوية.
- مسامير تثبيت الجلوب في رقبة العامود تكون من النوع الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية وبعدد ثلاثة مسامير علي الأقل.
- قطر فتحة القاعدة لا تقل عن اثنين بوصة أو طبقا لما هو مناسب لرقبة العامود.
- الدواية من أجود الأنواع من الصيني الجيد ونقط الاتصال من النحاس المنكل الذي لا يصدأ ومزود بزنبرك لمنع اهتزاز اللمبة.
- يركب العاكس داخل الجلوب من الألومنيوم النقي ويركب بطريقة جيدة أعلي اللمبة لمنع تعرض الغطاء الكروي للتلف الحراري.
- اللمبة (ليد) تكون من أجود الأنواع مع تقديم شهادة المنشأ ويقدم جميع الكتالوجات الفنية للاعتماد طبقا لمقايسة الأعمالس.
- الأسلاك من النوع الحراري 2×2 مم2 ثرموبلاستيك معزول ( داخل الجلوب).
 - روزتة دخول كابل التغذية من أجود الأنواع من النحاس المطلي والمعزولة بكاليت وليس بلاستيك وتثبت بالبالته تثبيت جيد.
- يتم تركيب كلبس لمنع إنزلاق كابل التغذية.
مواصفات الأكواس والسرافيل( للجهد المنخفض) :
- جميع الأكواس ( النهايات ) التي يتم توريدها للتركيب تكون من أجود الأنواع ويتم تركيبها بمكبس بالقطر المناسب ومطابقة للمواصفات.
مواصفات النهايات من النوع المنكمش بالحرارة ( للجهد المتوسط):
· يتم عزل الأطراف بعلب نهاية من النوع المعتمد لدي شركة التوزيع المختصة.
مواصفات القواطع والكونتاكتور والخلايا الضوئية وجميع عدادات قياس الفولت والتيار ومفاتيح التشغيل on/off  والسيليكتور ولمبات البيان: 
· تكون مطابقة لما هو مورد ومركب باللوحات وتغيير التالف.
مواصفات القواعد الخرسانية:
يتم عمل القاعدة الخراسانية لأعمدة الإنارة مع ترك فتحات دخول وخروج الكابلات بمواسير P.V.C سمك 2.8 مم قطر 2 بوصة بنفس عدد المواسير الموجودة بالقاعدة التالفة . 
بالنسبة للقاعدة الخرسانية يتم إعتماده من مهندس الجهاز للأعمال المدنية
مواصفات تمديد الكابلات:
· تمدد الكابلات بين أعمدة الإنارة في ترنشات مستقيمة عمق الحفر 60 سم من سطح الرصيف وعرض الحفر40 سم وفي حالة عبور الشوارع أو المشايات والأرصفة والمناطق الخضراء يتم فرد الكابلات داخل مواسير P.V.C قطر 4 بوصة سمك 3.2 مم من النوع الثقيل المقاوم للإشتعال.
· يتم تنفيذ عدايات الطرق بحيث يزيد طول المواسير عن عرض الشوارع بالإضافة إلي الأرصفة 50 سم من كل جهة وفي نهايتها غرفة تفتيش ويركب علامات توضيح للعدايات.
· يتم فرد شريط تحذير من البلاستيك المرن بلون اصفر  بعرض قطاع الحفر وبطول المسار من أجود الأنواع.
مواصفات البئر الأرضي الخاص بلوحة الإنارة :
· - تزود اللوحة بقضيب تأريض عام طبقا لأصول الصناعة  0

· - يجب ألا تزيد المقاومة الأرضية المقاسة عند اللوحة عن 5 أوم 0

الكابح الالكتروني
كابح الكتروني ( ترنس) لإضاءة لمبات سوبر صوديوم الصوديوم 100وات و 150 وات قابل للتحكم المتدرج  للترنس الإلكتروني و أن يكون مطابق للمواصفات الفنية:-
· جهد التشغيل من 160 - 265  فولت ( تيار متردد ) مع عدم حدوث اى تغير في قدرة خروج الكابح .
· الطاقة المستهلكة داخل الكابح اقل من 18 وات .
· الحماية يلزم أن يكون الكابح متوافق مع متطلبات المواصفة القياسية 90- 2 - 61347 – IEC

ـــ متطلبات الحماية : 
· يلزم أن يكون الكابح الالكتروني مزود بدوائر حماية للفصل في الحالات الاتيه :-
· * ارتفاع وانخفاض الجهد إلى قيم أعلى واقل من حيز التشغيل الأقصى والأدنى 
· * ارتفاع درجة الحرارة عند بلوغ درجة حرارة الجسم أعلى من 110 درجة 
· * عند انتهاء العمر الافتراضي للمبة 
· * عند حدوث قصر في أطراف خروج الكابح أو دواية اللمبة( Short Circuit Output ) 

· * فك اللمبة أو خلعها عند التشغيل (Circuit (Open
· Short Circuit Protection *

· Over Load Protection *
· عمر التشغيل لايقل عن 35000 ساعة 
· شهادة الجودة ومتطلباتها أن يكون الكابح مصنع طبقا لمعاير الجودة العالمية 9000 ايزو في مجال الإنتاج وان يكون حاصل على شهادة من جهة عالمية أو المواصفات المصرية بخصوص متطلبات السلامة ( C E )  
· جسم الكابح : يكون من مادة غير قابلة للصدأ أو التأثير بالحرارة وان يكون معامل الحماية ( I P ) لايقل عن 65 .
· أطراف خروج الكابح الخاصة بتغذية اللمبة أن تكون مصنعة من مواد عالية الجودة لتتحمل درجة حرارة أعلى من 250 درجة وغير قابلة للاشتعال .
· درجة حرارة غرفة التشغيل يجب أن يكون الكابح قادر على العمل في درجة حرارة غرفة لا تقل عن 60 درجه .
· لايقل معامل القدرة عن 9 ر ،THD  أقل من 0.25 ، وتكون طريقة البدء ( Soft Startting)  ويكون قابل للتدرج (Dimming) بما لايقل عن 3 مراحل
· يتم تصميم الكوابح بحيث تتوافق في تركيبها داخل أجسام الكشافات الموجودة علي الطبيعة0
· إجراء الاختبارات اللازمة علي الكوابح ولمبات الصوديوم  قبل التوريد وذلك بإدارة التحكم والمراقبة  بشركة كهرباء مصر الوسطي وتحت إشراف مهندسي الجهاز 0
مواصفات اللمبات الصوديوم عالي الضغط (HPS) :
· أنبوبية الشكل من زجاج شفاف قابلة للاعتام (Dimming) .
· عمر تشغيل اللمبة لا يقل عن 24000 ساعة .
· القاعدة من نوع E40 وتكون مزودة بلحام من مادة النحاس في الجزء القمي من قاعدة اللمبة ليتحمل درجة حرارة الاختبار حتي 250 درجة مئوية طبقا للمواصفات القياسية IEC60662 .
· يجب ان لا تقل شدة الاضاءة للمبة عن 15000 لومن وان لا تقل كفائتها عن 95 لومن / وات للمبة قدرة 150 وات .
· يجب ان لا تقل شدة الاضاءة للمبة عن 27000 لومن وان لا تقل كفائتها عن 100 لومن / وات للمبة قدرة 250 وات .
· درجة حرارة اللون من 2000 الي 2300 كلفن .

مقايسة أعمال تشغيل وصيانة و حراسة اعمال شبكة الانارة بمنطقة الحي الثالث 
بمدينة أسيوط الجديدة
	م
	بيان الأعمال 
	الوحدة 
	الكمية
	الفئة
	الجملة

	1
	أولا : التشغيل والصيانة:-

بالمقطوعيه اعمال تشغيل وحراسه وصيانه ونظافه واصلاح الاعطال لشبكات الاناره بمنطقة الحي الثالث(شمال الجامعة – ابني بيتك 2,4 – عمارات الاسكان الاجتماعي – مراكز الخدمة للحي) بمدينة أٍسيوط الجديدة.
وتشمل ايضا الصيانه اعمده اناره الشوارع والحدائق بطول 4م, 8م, 10م, 12م  مفرد ومزدوج وتشمل ايضا الصيانه كشافات الاناره وولاعات الاناره الخاصه بها والكابلات وملحقاتها والاعمال كالاتي:- 

عدد (50) عامود إنارة 12 متر بذراعين بكشاف قدرة400 و 250 وات صوديوم.
عدد (693) عامود إنارة 10 متر بذراع بكشاف قدرة 150 وات صوديوم. 

عدد (1326) عامود إنارة 8 متر بذراع بكشاف قدرة  250 و 150 وات صوديوم.

عدد (85) عامود إنارة ديكوري بجلوب كروي بلمبة موفرة أو ليد (مفرد).

عدد (35) ولاعة اناره صندوق توزيع الإنارة عبارة عن صندوق من الصاج مدهون ببوية الكتروستاتيك بسمك 2 مم مقاوم للعوامل الجوية بمتوسط أبعاد (50x80x120 سم) و جميع المهمات السابقة شاملة الارضى و الفئة تشمل  الاتى:-

1- تشغيل و صيانة و حراسة و نظافة و إصلاح  لوحات و أعمدة الإنارة بحيث تكون نسبة الإنارة لا تقل100% .

2- توريد و تركيب المهمات بعد اعتمادها من الجهاز قبل تركيبها لأعمال الصيانة على الوجه الأكمل مع العلم أنه في حالة تغيير الترنس من مغناطيسي إلي كابح إلكتروني متدرج يتم تغيير اللمبة من صوديوم 250وات 

إلي سوبر صوديوم 150 وات و كذلك اللمبة و الترانس 400 وات يتم تغييره بكابح الكتروني 250 وات و ايضا اللمبة 250 وات سوبر صوديوم و اللمبة الموفرة بلمبة ليد بقدرة مناسبة لاعمدة الحدائق.

-3.جميع أعمال الحفر اللازمة للكشف عن الأعطال و إصلاح الكابلات التالفة بجميع أنواع التربة و إعادة الشئ لأصلة (شامل الكابلات التالفة + الوصلات الحرارية)  

4- توريد و تركيب جميع المستلزمات و المهمات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة على الوجه الأكمل لتركيب قطع الغيار وتثبيتها و تشغيلها(لوحات الانارة - غطاء الكشاف- اللمبات من النوع السوبر صوديوم-الترنسات(كابح الكترونى متدرج مناسب لقدرة اللمبة –كشافات -جلوبات كروي-جميع مكونات لوحات الانارة- غطاء باب الأعمدة – روزتة بالمقاسات المناسبة للكابلات - مسامير- صواميل- شريط لحام-كوس-سرافيل- دوى...وأي مستلزمات لنهو الأعمال علي الوجه الأكمل) و كما هو وارد بكراسة الشروط و المواصفات الفنية و بالتنسيق مع مهندس الجهاز.

5- توريد دهانات و دهان أعمدة انارة الشوارع بطول (8م,10م,12م) و ولاعات الانارة وجهين ببوية ألومنيوم فضي من أجود أنواع الدهانات و طبقا لاصول الصناعة علي أن يتم إعتماد البوية المستخدمة من جهاز الاشراف قبل البدء في التنفيذ و طبقا للمواصفات و حسب تعليمات جهاز الاشراف.

6- مراجعة أرضى الأعمدة و اللوحات و عمل كل ما يلزم للتأكد من سلامة و كفاءة الارضى طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة

7- ضبط المناسيب والأتزان لجميع أعمدة الإنارة وفك و استعدال الاعمده إذا لزم الأمر و إحكام ربط الصواميل و تثبيت الأعمدة جيدا و كذلك إحكام غلق الأبواب و توريد و تركيب الأبواب الناقصة و تغييرها وترميم القواعد الخراسانية التالفة للأعمدة إذا لزم الأمر و الحفاظ على قيمة مقاومة الارضى عن 5 اوم للعامود و الولاعة و عمل جميع الترميمات للقواعد الخراسانية بطريقة جيدة و عمل جميع مايلزم للتشغيل و صيانة الأعمدة لتعمل بحالة جيدة و حسب تعليمات المهندس المشرف .

8- تغيير الأعمدة التالفة والكابلات باخري سليمه وتسليم التالف إلي مخازن الجهاز.

9- الولاعات يتم صيانتها وتغيير القواطع أو المصهرات التالفة من بارات نحاسية ولمبات إشارة وكونتاكتور وجميع ما يلزم ودهانها إذا لزم الأمر طبقا لتعليمات مهندس الجهاز .

10- يتم تسليم شبكة الإنارة تعمل بكفاءة و بنسبة إضاءة (100% ) من أول شهر و حتى نهاية التعاقد.

مما جميعه بالمقطوعية
	مقطوعية

شهرية
	24

شهر


	
	

	2
	إستبدال كشاف الانارة الحالي بكشاف إنارة شوارع ليد محلي أو من شركات متخصصة بقدرة 105 وات + 10% طبقا للمواصفات الفنية المرفقة مع الالتزام الكامل بتقديم جميع الشهادات و الاختبارات المطلوبة و مراجعتها و اعتمادها من الاستشاري (الشركة المصرية لهندسة النظم الكهربية) و علي نفقة المورد يلتزم المقاول بتقديم دراسة ضوئية لتحقيق شدة إضاءة M4 و مراجعتها و اعتمادها من الجهة المشرفة بعد معاينة الموقع علي الطبيعة و يجب إعتمادها قبل البدء في أعمال التعاقد و التوريد و علي نفقة المورد و جميع ما يلزم لاتمام العمل علي الوجه الاكمل.

ويجب تسليم الكشافات القديمة الي مخازن الجهاز بالمدينة بإذون إضافة بموجب محاضر رسمية . 
مما جميعه بالعدد اربعمائة وخمسة عشر  فقط لا غير
	عدد
	415
	
	


إجمـــالي الأعمــــال 
فقط وقدره ................................................................... لا غير 

نمـــوذج عقـــد مقــاولـــة

بيـن كـل مـن

هيئـة المجتمعـات العمـرانيـة الجـديـدة

جهـاز مدينـة أسيـوط الجـديـدة 

و

مشـــروع عقـد مقـاولـة
لتنفيذ أعمال ....................................................................... بمـدينـة أسيوط الجديدة

أنه في يوم .......... الموافق     /    /          حرر هذا العقد بين كل من : 

اسم صاحب العمل: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :- 

ويمثلها السيد المهندس / ..............................................................

وبصفته: وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة 

ومقرها: شارع الحرية – تقاطع محور 26 يوليو – مدخل (2) – مدينة الشيخ زايد . 

وينوب عنه فى التوقيع السيد / ............................................................................

بصفته .........................................................................................................

بالقرار الوزاري رقم ................ الصادر بتاريخ ....../ ....../ .......... 

صاحـب العمل (( طـرف أول )) 

اسم المقاول: ............................................ 

ويمثلها م /....................................... بصفتة: .......................................

بطاقة رقم :........................................ سجل مدنى: .................................. 

بطاقة ضريبة :.................................... صادرة بتاريخ: ............................... 

مأمورية ضرائب :................................. ملف ضريبي رقم: ............................ 

ومقرها: ..........................................................................................

وينوب عنه فى التوقيع السيد / ................................................................... 

بالتفويض رقم :............................. 

ويقر الطرف الثانى بصحة البيانات عالية  .

المقـاول (( طــرف ثـاني )) 

(( تمهيــــــد ))
حيث أن الطرف الأول أعلن عن مناقصة ..................... / ممارسة ......................... 

داخلية / خارجية للعام المالي        20 /          20

لتنفيذ  ............................................................ والتي فتحت مظاريفها الفنية يوم ...... الموافق ../../.... ومظاريفها المالية يوم ...... الموافق ../../....

وانتهت إجراءاتها إلى إسناد المشروع إلى الطرف الثانى لمطابقة عطائه للشروط والمواصفات الفنية ولكونه أقل الأسعار بقيمة اجمالية وقدرها  (...........) فقط  ...................................... وباعتبار أن هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع احكامه ، فقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما واتفقا على الآتى: 

(( البنــــد الأول ))
· مستنــدات العقــد :-

المستندات التالية مكملة ومتممة ومفسرة لبعضها البعض وهى تشكل مستندات العقد ، وفى حالة الغموض أو التعارض بين أى منها يرجع لها طبقا للأولوية المبينة فيما بعد . 

1- العقـــد . 

2- وثيقة العقد بين الطرفين.
3- أمر الأسناد الصادر للمقاول.
4- كراسة الشروط والمواصفات.
5- العطاء المقدم من الطرف الثانى والمقبول من الطرف الأول شاملا قوائم الكميات المسعرة. 
6- الرسومات التنفيذية للمشروع وتعديلاتها.
7- المراسلات المتبادلة بين الطرفين فى مرحلتى تقديم العطاء وقبول العرض والتى اتفق الطرفان على اعتبارها ضمن مستندات العقد.
8- تسري احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التفيذية علي كراسة الشروط  والمواصفات والعقد المبرم.
9- القانون المدني.
10- البرنامج الزمنى للتنفيذ المقدم من المقاول والمعتمد من الهيئة / الجهاز.
(( البنــــد الثاني ))
· قيمـــة العقــــد :-

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ / ....................................................... طبقا للمواصفات الفنية والكميات والأسعار المبينة بقوائم الكميات المسعرة المشمولة ضمن مستندات العطاء وبقيمة قدرها (...................) شاملا كافة انواع الرسوم والدمغات والضرائب التى يتحملها قانونا مقدم العطاء بما فيها ضريبة القيمة المضافة ودمغة نقابة المهن التطبيقية وكذلك مصممى الفنون التطبيقية في حالة وجود ضمن جهاز الاشراف على المشروع من الجهاز أو الشركة عضو بنقابة التطبيقيين او مصممى الفنون التطبيقية  وقد تم احتساب هذه القيمة بناء على الكميات والأسعار المدرجة بقوائم الكميات المسعرة وهذه القيمة قابلة للزيادة او النقصان طبقا للكميات المنفذة فعليا تطبيقا للمادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشان تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 94 من لائحته التنفيذية.
(( البنــــد الثالث ))
· نفـاذيـة العقـد وبـدء العمـل :- 
مدة تنفيد الاعمال ........ شهر  (............  شهر ) تبدا من تاريخ استلام الموقع وبحد اقصى (واحد) شهر من تاريخ صدور امر الاسناد .

(( البنــــد الرابع )) 

·  التـأميـن النهـائـي :-

يلتزم الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة خلال عشرة أيام عمل بتقديم تأمين نهائى للطرف الأول كضمان لتنفيذ الأعمال وذلك بأية وسيلة يصدر بشأنها قرار من وزير المالية ومنها وسائل الدفع الالكتروني او فى صورة خطاب ضمان بنكى وسارى المفعول لمدة ثلاثة شهور بعد انتهاء مدة التعاقد غير مشروط وغير قابـل للإلغـاء من أحد المصـارف المحلية المعتمدة او خصما من مستحقات الطرف الثاني الصالحة للصرف من عمليات اخري في ذات الجهة الإدارية وفي الوقت المحدد للسداد بواقع 5 % من قيمة العقد لا يرد اليه او ما تبقى منه الا بعد انتهاء مدة الضمان وطبقاً لاحكام المادة 40 من قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 80 من لائحته التنفيذية.
(( البنــــد الخامس ))
· سـداد مستحقـات الطـرف الثـانـي :-  

  في مقابل تنفيذ الطرف الثانى لالتزاماته بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وعلى أن يتم الصرف خلال ستين يوم من تاريخ تقديم المستخلص معززاً بالمستندات وتسليمه للطرف الأول باليد او بخدمة البريد السريع ويلتزم خلال الفترة بمراجعته والوفاء بقيمة اعتماده ، وإلا التزم بأن يؤدى للطرف الثانى تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد بعد استنزال ما قد يكون مسددا للطرف الثانى من دفعات مقدمة عن كل مستخلص ، وذلك عن فترة التأخير التى تجاوز مدة الستين يوما المشار اليها وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.
يلتزم الطرف الأول بتطبيق احكام المواد (44 ، 45) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشان تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمواد (92 ، 93) من لائحته التنفيذية.
(( البنــــد السادس ))
· غـرامـات التـأخيـر :-

إذا تأخر الطرف الثانى في تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية بالعقد كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد يوقع الطرف الاول على الطرف الثانى الغرامات المنصوص عليها في المادة رقم 48 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشان تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة رقم 98 من لائحته التنفيذية.
(( البنــــد السابع ))
· التـزامـات الطـرف الثـانـي :-

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي: -
· تنفيذ الاعمال موضوع العقد طبقا لأمر الاسناد رقم ...... بتاريخ ...... والشروط الخاصة والعامة والفنية الخاصة بالعقد وفي الميعاد المحدد بأمر الاسناد.
· إتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد.
· حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بابعاد كل ما يهمل او يرفض تنفيذ التعليمات او يحاول الغش او يخالف ذلك.
· اتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات او حوادث الوفاة للعمالة او أي شخص اخر او الاضرار بممتلكات الدولة او الافراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالة مباشرة دون تدخل للجهاز.
· المحافظة على سلامة ممتلكات ومنشأت ومرافق الطرف الاول اثناء القيام بتنفيذ الاعمال محل هذا العقد واذا تسبب فى اتلاف اى شئ يلتزم بإعادة الحال الى ما كان عليه واذا اخل بذلك يكون للطرف الاول الحق بعد 15 يوما من إخطاره بخطاب بخدمة البريد السريع بتنفيذ ذلك على حسابه.
· جميع تعليمات الطرف الاول او الجهة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبلة وكذا اعتماد كافة التوريدات منه او من هذه الجهة قبل تركيبها بالموقع.
· إخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات قبل تسليم الابتدائى للاعمال محل هذا العقد واذا اخل بذلك يكون للطرف الاول الحق بعد 15 يوم من اخطارة بخدمة البريد السريع فى تنفيذ هذه الاعمال على حسابه.
· يلتزم الطرف الثاني بتحمل دمغة نقابة التطبيقيين من إجمالي الأعمال من كل مستخلص .
· وفي حالة اخلال الطرف الثاني بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
(( البنــــد الثامن ))
· مـدة ضمـان الأعمـال :- 

· يضمن الطرف الثاني اعمال الصيانة موضوع هذا العقد لمدة ستة اشهر من تاريخ تسليم الاعمال لجهة الاشراف. 
(( البنــــد التاسع ))
إذا اخل الطرف الثاني بأي شرط جوهري من شروط العقد ولم يصلح اثر ذلك خلال حمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع علي عنوانه المبين بالعقد ، بالقيام باجراء هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ احد الاجراءين التاليين بما يحقق المصلحة العامة: -
فسخ العقد وفي هذه الحالة فلا يجوز إعادة طرح الاعمال في السنة المالية ذاتها المقرر التنفيذ فيها.
التنفيذ علي حساب الطرف الثاني ما دام ان الحاجة الي تنفيذ هذه الاعمال ما زال قائم ، علي ان يتم التنفيذ بالشروط والمواصفات ذاتها المعلن عنها والمتعاقد علي أساسها ، طبقا للمادة 7 من قانون رقم 182 لسنة 2018 والمواد 101 ، 102 من لائحته الاتنفيذية.
(( البنــــد العاشر ))
·  التنـازل عـن العقـد :-

لا يجوز للمتعاقد النزول عن كامل العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها ومع ذلك يجوز ان يتنازل عن تلك المبالغ لاحد البنوك ويكتفى فى هذة الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الادارية قبله من الحقوق.
(( البنــــد الحادي عشر ))
·  الإخطــــارات :- 

يقر كل من الطرفين بأنه قد إتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له توجه إليه المكاتبات والمراسلات ، وفى حالة قيام أحد  من الطرفين  بتغيير عنوانه (المحل المختار له) يلتزم بإخطار الطرف الأخر كتابة بذلك بموجب خطاب يرسل بخدمة البريد السريع فور التغيير وإلا إعتبرت جميع مراسلاته على العنوان الأول صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

(( البنــــد الثاني عشر ))
·  تعديل حجم العقد :-

يحق للطرف الأول تعديل كميات او حجم العقد بالزيادة او النقص وبما لا يجاوز (25%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والاسعار المتعاقد عليها خلال مدة التنفيذ.

طبقا للمادة 46 من قانون 182 لسنة 2018 والمادة 96 من لائحته التنفيذية. 

(( البنــــد الثالث عشر ))
·  القـانـون المطبـق علـى العقـد :-

تسري احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التفيذية علي كراسة الشروط  والمواصفات والعقد المبرم .

(( البنــــد الرابع عشر ))
· فـض المنـازعـات :-

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع قد ينشأ من جراء تفسير هذا العقد او تنفيذه وبما لا يخالف احكام المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018.
(( البنــــد الخامس عشر ))
يلتزم المتعاقد بان لا تقل قيمة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن (40%) من اجمالي قيمة العقد.

(( البنــــد السادس عشر ))
·  مـراجعـة العقــد :-

يقبل الطرفان التعديلات التى يجريها  الإدارة العامة للشئون القانونية وإدارة الفتوي بمجلس الدولة لدي مراجعته لهذا العقد .

(( البنــــد السابع عشر ))
تحرر هذا العقد لعملية .......................................................................... من ثلاث نسخ سلمت للطرف الثانى نسخة للعمل بمقتضاها والباقى لدى الطرف الاول .
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